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أ.د .إبراهيم بن عامر الرحيلي 


مقدمة الطبعة الثانية 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» نبينا محمد وعلى 


آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. 

أما بعك؟ ..: 

فقد مضى على تأليفى لكتاب: «تأصيل المسائل المستشكلة من جواب السائل» 
أكثر من ثلاث سنوات؛ حيث كان الفراغ من كتابته في (؟7 571١/8/7‏ ١ه).‏ 

وقد كان الهدف من تأليف هذا الكتاب هو الرد على الإثارة الكبيرة التى 
تبنّاها بعض المرجفين» باستغلال مقطع صوتي يتضمن إجابة مني لأحد الطلبة 
الوافدين من خارج هذه البلادء شجلت دون إذن مني» ثم بتر الكلام. 

وقد سيل الدكتور محمد بن هادي المدخلي -هداه الله للحق- عن هذا الكلام 
المبتور فتحامل عل في إجابته تحاملا كبيرًا؛ من نسبة للهوى» والدفاع عن أهل 
البدع؛ بل دعوى التألي على الله وغيرها من المطاعن» ىا تضمنت إجابته أوهامًا 
وأخطاء عقدية وعلمية. 

وقد أحسنت الظن به عندما سمعت كلامه لآول مرة» وما تضمنه من طعون 
كبيرة لا يتصور أن يقو هما صاحب سنة في حق أخيه» وقدّرت في نفسي أنه لم يعرف 
أن هذا من كلامي» وأن الكلام مبتور وله سياق يوضح المقصود منه» ثم تبين لي 
أنه مطلع على كل هذا. 

فقلت في نفسي: لعله التبست عليه المسائل المذكورة في السؤال ولم تتحرر 
لديه» وهو ما حملني على كتابة هذا الكتاب» فا أن فرغت منه حتى أرسلته إليه 
قبل نشره عن طريق أحد الإخوة» ثم طلب مني هذا الوسيط أن لا أنشر هذا 
الكتاب حتى يطلع عليه الشيخ» فلعله أن يجيب بشيء فوافقت على ذلكءفلم 


١ 


يحصل شيء من ذلك» ثم طلب مني زيادة المهلة ففعلت. 

ثم لما لم يجب بشیء ولم يبد تراجمًا عن ما جاء في كلامه؛ نشرت هذا 
الكتاب في بعض المواقع الإلكترونية في شبكة الإنترنت» وكان ذلك في بداية شهر 
رمضان المبارك عام (511١ه)»‏ فلاقى الكتاب -بحمد الله-قبولًا وتأييدًا من 
بعض أهل العلم وطلابه الذين اطلعوا عليه؛ حيث اتصل بي بعضهم مبدين 
تأيبدهم وموافقتهم مع الثناء على ما اشتمل عليه من تأصيل وتقعيد للمسائل 
المثارة في هذه الفتنة. 

ثم إني سمعت مقطعًا صوتيًا للدكتور محمد بن هادي نشر في موقع «سحاب» 
بعد نشر هذا الرد» وقد تبين لي من التاريخ المدون لتسجيل هذا المقطع أنه قديم؛ 
حيث ذكر أن تاريخ تسجيله في (۲۹/ /٥‏ ١47١ه)‏ أي قبل ردي با يقرب من 
ثلاثة أشهرء وني هذا المقطع تصريح من الدكتور بأنه سمع إجابتي للسائل 
بصوتي» وعرف أنها من كلامي حيث يقول: 

«أما اليوم فيريدون لأبنائنا أن يتتلمذوا على المبتدعة» على أهل الأهواء. حتى 
سمعنا صوئًا منكرًا يقول صاحبه: (خذ عمن -لما تكلم معه عن أي الحسن ومن 
لم يتكلم فيه» والذين يتكلمون فيه» والشقاق الذي حصل بين الشباب بسببه- 
قال: خذ عمن لم يتكلم في هذا الجانب؛ بل لو فيه هناك شخص ما يبدع الجهم بن 
صفوان خذ أنت عنه)». 

إلى أن قال: «ما شاء الله! الذي لا يبدع الجهم بن صفوان ما الذي سيوجد 
عنده» انظرء بدأ بالدفاع عن أبي الحسنء وانتهى بالجهم بن صفوان» وهذا مسجل 


بأصوات هؤلاء ... وهؤلاء محسوبين(" على السنة والسلفيين» فا الذي يرتجى 
ممن ينظر في مثل هذا الكلام ويعمل به؟ وما الذي يرتجى من يطلق مثل هذا 
الكلام أن يؤثر في الناس باذا؟ ما يؤثر فيهم إلا بتشجيعهم على التخاذل 
والانحراف عن المنهج السلفي». 

وهذا يؤكد أنه يعنيني بكل ما جاء في كلامه من طعون وشتائم» وأن حسن 
ظني به واستبعاد أن يكون قصدني بذلك كان في غير محله» وكذا حسن ظني به من 
جهة الالتباس وعدم تحرير المسألة لديه ليس على ما قدّرت؛ حيث مضى على 
خروج كتابي هذا ما يزيد على سنة» فلم يرجع عا قرره في التسجيلين الذين 
رددت عليه فيهماء وما تضمنه كلامه من مخالفات عقدية بين وواضحة رغم ما 
ذكرت من الأدلة المؤيدة بالنقول عن العلاء والمحققين في بيان سلامة ما قررت 
للسائل» وما تضمنه كلامه من أوهام وأخطاء. 

بل سمعت له تسجيلًا بتاريخ (۸/ ۲/ 577١ه)‏ نشر في موقع سحاب وقد 
تضمن تضعيفه لرواية أبي داود في مسائل القبر والمتضمنة لزيادة: «فما يسال عن 
شيء غيرها»» على ما سيأتي التنبيه عليه فيه| بعد. 

هذا مع إصراره على الاستمرار في الطعن والتجريح؛ بل الزيادة على ذلك 
بالحكم على النية والمقصدء مؤيدًا ذلك بيمين مغلظة» مؤكدًا أنه ليس بحانث فيها 
إذ يقول: «فهذا من التلبيس الذي أرادوا به الضرب في صدور طلاب الحق 
والسنة للدفاع عن أهل الأهواء والبدعة» والله ما أرادوا إلا هذاء وأنا أحلف على 
ذلك ولست بحانث إن شاء اللّه». 


200 هكذا جاءت 5 التسجيل» والصواب -من جهة الإعراب- «محسوبون). 


وبناء على رغبة العديد من طلاب العلم الذين رغبوا في اقتناء كتاب «تأصيل 
المسائل» وما أبدوه من شدة الحاجة له في معالحة هذه الفتنة» وإزالة الشبه المتعلقة 
بها؛ راجعت هذا الكتاب وزدت فيه مسائل كثيرة وفوائد مهمة لم تكن في الطبعة 
السابقة ثم أعدت نشره إحقاقا للحق وإبطالا للباطل» وتحذيرًا للطلبة من هذا 
الكيد والمكر الذي يحيكه هؤلاء لتشويه سمعة المنتسبين للسنة وصرف الطلاب 
عنهم» والتلبيس عليهم في عقيدتهم بهذه الشبه والأباطيل. 

وإني أذكّر في هذه المقدمة لنشر الكتاب ببعض ما جاء في كلام هذا الرجل من 
خالفات لعقيدة أهل السنة ليكونوا على حذر منها » ومن ذلك: 

)١‏ دعواه أن ما يُسأل عنه الميت في قبره: السؤال عن أهل البدع» وأن ذلك 
ما يدخل ضمن السؤال عن النبي بي وهذه دعوى خطيرة» لم يدل عليها الدليل» 
بل دلت الأدلة على أن السؤال إن يكون عن المسائل الثلاث» وهي: الرب والدين 
والنبي» على ما بينت ذلك في هذا الكتاب مؤيدًا بالأدلة من الكتاب والسنة 
وأقوال العلاء والمحققين من أهل السنة» بحيث تبين ضلال وانحراف من 
خالفهم في ذلك. 

؟) تضعيفه لرواية أبي داود في مسائل القبر والزيادة التي تضمنتها هذه 
الرواية وهي قوله5ي: «ف) يسال عن شيء غيرها»» وإحالته على رسالتيه الماجستير 
والدكتوراه مع كونها لم يتضمنا تضعيفه لهذه الرواية في ذلك الوقت» على ما 
وضّحت في تعليق جديد على هذا الكتاب ى) في صفحة (50-57).: وهذا مما 
يدل على أن الذي حمله على تضعيف هذه الرواية هو الانتصار لما قرره من أن 
الميت يسأل في قبره عن أهل البدع» فلا عارضت هذه الرواية ما تبناه وقرره؛ 
ضعفها انتصارًا لرأيه المجرد الذي دلت الأدلة على خلافه» ولا يخفى ما في هذا 


الأمر من خطر عظيم على دين المسلم» وهو الجرأة على رد حديث رسول الله ل 
هوى في النفس بعد أن كان مصححًا له في رسالتيه الماجستير والدكتوراه. 

۳) استدلاله بآية الفرقان: « ووم يعض الظَاِلِم يديه يفول يليت أ َد مم 
َلرسُول سيلا 4 [الفرقان: ۲۷ ]» وبآية القصص: « ووم تاد سهم فول E‏ 
[القصص: ]٠١‏ على سؤال ال ميت في قبره» وأن هاتين الآيتين تدلان على أن الميت يُسأل 
عن أهل البدع» وهذا من تأويل النصوص وتنزيلها على غير ما دلت عليه» ما هو 
من مسالك أهل الباطل في تحريف النصوص وتأويلها على غير ما أنزلت عليه. 

5) خلطه بين سؤال الملكين في القبر وبين نداء الله كك يوم القيامة: هماد 
اا [الفصطي: ٥‏ وكذا نداؤه قبل هذه الآية في قوله: « وَبَوْم ينَادِيهمَ 
قل أن شرك ال نكن مرت 4 [القصص: 5 

إلى غير ذلك من الأوهام التي اشتمل عليها المقطعان الصوتيان اللذان 
رددت عليهما في هذا الكتاب» هذا بالإضافة إلى ما اشتمل عليه كلامه في 
التسجيلات الأخرى من طعون وشتائم مؤيّدة في بعضها بالأييان المغلظة. 

فلما رأيت الإصرار على الباطل والمكابرة في عدم الرجوع إلى الحق صرحت 
باسمه في هذه المقدمة ليعلم وتحذر من مخالفته» وأبقيت أصل الكتاب كما هو عليه 
من عدم التصريح باسمه لتحقق المقصود بتسميته في المقدمة. 

فأسأل الله كك أن ينفع به وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم وأن ينفع به من 
يطلع عليه من المسلمين. 
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المقدمة 


الحمد لله أمر بالتقوى والسداد في القول» ووعد على ذلك بإصلاح الأعمال 
ومغفرة الذنوب» فقال عر من قائل: يتامم لدي منوأ اتقو هوقو و اقرا سور يسم 
كم ملك ویغفر کک دو یکم ومن بطع لولم ققد ودَاعْظِيمًا 4 [الأحزاب: .]0/1١ 0١‏ 

وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بعثه ربه بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا. 

أما بعد: 

فقد بلغني قبل أيام قلائل أن أحد المشايخ الفضلاء - ممن تربطني به أخوة 
الدين والانتساب إلى منهج السلف الصالح والموالاة لأهل السنة وموادتهمء 
والمعاداة لأهل البدع ومباعدتهم - أنه سئل عن مقطعين مبتورين من إجابة لي 
لأحد السائلين من أحد البلدان العربية» بعد فراغى من بعض دروسى في مسجد 
ذي النورين وأثناء سبرنا متوجهين إلى المسجد النبوي» وكان هذا السؤال عن 
حكم تلقي العلم عن رجل من أهل السنة؛ لكنه لم يبدع أحد المعاصرين المنتسبين 
إلى السنة ممن وقع في أخطاء فأنكرها عليه بعض أهل العلم» فمنهم من بدعه. 
ومنهم من نصحه ولم يبدعه» فحصل بسبب ذلك تفرق واختلاف بين بعض 
المفسيين ال ال في هذه اسا 

فأجبت السائل بأنه لا بأس من الاستفادة من ذلك الرجلء ما دام أنه 
صاحب علم وسنة» سواء وافقته في تبديع ذلك الرجل أو خالفته؛ فإن الخلاف في 
هذه المسالة واقع بين أهل السنة» ثم دار بيني وبين السائل نقاش وحوار لعدم 
قناعته بالإجابة ابتداءاء» وقد كان هذا الشاب السائل يسجل إجابتى ف (الجوال) 


عن غير علم ولا إذن مني. 

ثم بتر بعض ما جاء في هذه الإجابة» وانتزعت منه جملتان من وسط الكلام: 
وسثل عنهما الشيخ» وكان كل سؤال مستقلًا عن الآخر وكذا الإجابة. 

فانطلق الشيخ - عفا الله عنه - في حماس شديدٍ بالإجابة على السؤالين» فحكم 
على كل من العبارتين بنا باطلةٌ بل حكم بأن هذا الكلام من أبطل الباطل. 

كما حكم عل المتكلّم بأحكام شديدةء كوصفه بأنه متأ على الله» وأنه ما نظر 
في القرآن نظرة استفادةٍ» أو نظر فيه لكن غلبه الهوى أو حبٌ الرئاسة والشهرة أو 
الانتصار لبعض أهل البدع» وأنه تى ببواقع» ومقالته مقالة سوء إلى غير ذلك من 
العبارات الشديدة الواردة في كلامه - سامحه الله وهداني وإياه للحق -» وقد 
نُشرت الإجابتان في موقعين من مواقع الإنترنت؛ لكن من غير تصريح باسمي 
ولا ذكر لأصل إجابتي» ثم إن بعض الطلبة - هداهم الله - جمع بين التسجيل 
الصوتي لإجابتي للسائل وإجابة الشيخ المسؤول عن كلامي» وأخذوا يتداولون 
ذلك بينهم في أجهزة «الجوال»» وخاضوا في تقرير بعض المسائل العلمية الواردة 
في كلامي أو كلام الشيخ» ما بين مؤيد لهذا ومنكر على هذاء وحصل بينهم نوع 
تهاجر وتقاطع نتيجة لذلك» حتى إن بعضهم خرج من بعض الدروس العلمية 
ضمن الدورة العلميّة المقامة في مسجد القبلتين» بعد أن كان مواظبًا عليها - ىا 
أخبرني بذلك بعض الثقات -. 

فأحببت أن أنبه في هذا المقام على الحق في هذه المسائل؛ بإعادتها إلى أصوهاء 
ص ا ا م اا 
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شىء فر دوه إل الله والرسول إن 5 منون يالله والو و اللخ دلك حير واس اوی [انساء: وه ]. 


تأصيل المسائل المستشكلة من جواب السّائل 


وقبل الدخول في المقصود أنبه على عدة أمورء بمثابة التقدمة لموضوع 
الحديث» والله المسؤول أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن هدينا وإخواننا للصواب 
وأن يجنبنا الزلل بواسع فضله ومنته. 

الأمر الأول: أن المقصود ذا التنبيه هو إزالة الشبه عن الطلاب الخائضين 
في هذا الأمرء نصحًا لله وإبراءً للذمة؛ خاصة ما قد يتوهمه بعضهم من كلامي ما ل 
أقصده ولم يدل عليه كلامي بوجه؛ ونما يكون سببه إما سوء الفهم» أو بتر الكلام 
وتحميله ما لا يحتمل من المعاني الباطلة. 

الأمر الثاني: النصح للشيخ المذكور في إجابته عن الكلام المبتور من إجابتي 
للسائل] وبيان مناسبة ما ذكرت وسياقه وسباقه ولحاقه؛ حتى تنجلٌ له صورة الكلام 
على وجهه. ويكون على بصيرة ما سئل عنه؛ فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 

الأمر الثالث: أن إجابتي للسائل بترت مرتين؛ مرة بحذف السؤال الذي 
أجبت عنه كاملا مع جزءٍ من الإجابة» ثم بتر الجزء المتبقي منه مرة أخرى. 
واشتخرجَت منه الجملتان اللتان سئل عنهما الشيخ؛ وفي الحقيقة أن هؤلاء الطلبة 
الذين يسلكون هذه المسالك أصحاب فتنة وشر لطالما تأذى منهم أهل العلم 
وطلابه بسعيهم في الوقيعة بين آهل العلم» وإيغار صدور بعضهم على بعض. 

ومن أساليبهم في ذلك التي ينبغي الحذر منها: 

)١‏ أنهم يسألون بعض الأسئلة في المسائل التي قد تكون محل اختلاف 
لوجهات النظرء. ثم يقومون بتسجيل الإجابات ف دون علم المتحدث» كا 
حصل من هذا السائل؛ فإن سؤاله كان خارج الدرس» وقد خبأ جواله خلفي كا 
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هو ظاهر في المقطع الصوتي المصاحب للتصويرء والذي ظهر من خلاله أن هذا 
(الجوال) كان خلفي سواءً كان بيد هذا السائل أو غيره. 

۲) قيامهم بالسؤال عن كلام المتكلم» وقد يبترون الكلام من أجل تحقيق ما 
يريدون من وجود خلاف بين شيخين أو أكثرء وهذا ما حصل في هذه الفتنة التي 
أثاروها؛ فإنهم بتروا الكلام» واستخرجوا منه الجملتين المذكورتين» ثم بدأوا في 
إشاعتهاء ومن نَم سؤال بعض المشايخ عنها. 

۳) الجمع بين الكلامين؛ الكلام الأول وإجابة المجيب عنه في مكانٍ واحد. 
ثم نشر ذلك بين الطلاب» كما حصل منهم في هذه المسألة. 

5) توسيع دائرة الفتنة بنشر كل ذلك في مواقع الإنترنت؛ ليعظم الخلاف 
والاختلاف بين طلاب العلم» فهذا ينتصر لفلانٍ» وهذا ينتصر لفلانٍ؛ حتى 
تكون فتنة عظيمة بين طلاب العلم في أقطار شتى من بقاع الأرض. 

فعلى هؤلاء أن يتقوا الله» ويتوبوا إليه من هذه الأساليب الماكرة للوقيعة بين 
أهل العلم وطلابه» وليعلم هؤلاء أن هذه الأساليب شبيهة بأساليب المنافقين 
الذين يسعون للوقيعة بين المسلمين» فذمهم الله عليهاء وحذر المسلمين من 
E‏ ولو حرجا فیک ما ررکم ر َا وَلَوَصَعُوأ کک 
وڪم لفن وفيک et‏ وا ملي بالقليين © لد اشع تة ون ل 
هه ننه الوق هق يا ال 1 ر ا لوهم حكترهوت © التوبة: .]٤۸- ٤۷‏ 

فعلى هؤلاء أن يتأملوا مَنِ المستفيد من فرقة أهل السنة وتشاحنهم» وتمزق 
جماعتهم غير أعداء الإسلام والسنة؟ 

وإذا كان قد ورد من الوعيد على النميمة ما هو معلوم لدى طلاب العلم في 
الوقيعة بين اثنين من المسلمين» فكيف بالوقيعة بين أهل العلم وطلابه» وما يتبع 


ذلك من اختلافٍ وفتنء وتنازع بين الخاصة والعامة بسبب ذلك؛ حتى تعم الفتنة 
سائر أرجاء الأرض. 

فعلى هؤلاء أن يعلموا أن الله من فوق عرشه مطلع على مقاصدهم ونواياهم» 
وماذا أرادوا بأقواهم وأعالهم» وأنه مجازيهم بها عند وقوفهم بين يديه» فلا ينفعهم 
حينئذٍ ما يخادعون به الناس من إظهار الغيرة على الدين ونصرة السنة - إذا كان الله 
علم منهم خلاف ذلك - فعليهم المبادرة إلى التوبة» والسعي إلى إصلاح ما 
أفسدوه» والاشتغال بطلب العلم عن الاشتغال بالفتن» والسعي إلى الإصلاح 
بين المسلمين بدلا من السعي بالوقيعة بينهم والفتن» والله من وراء القصدء وهو 
اهادي لمن شاء بفضله ومنته. 

الأمر الرابع: أن خطورة البدع على الدين وعظم جناية أهل البدع على 
المسلمين من الأصول المقررة التي دلت عليها النصوص الشرعية وواقع حال 
الآمة» ولا مون في أمر البدع وأهلها إلا جاهل بالدين أو غاش للمسلمينء ولذا 
كان من الواجب على أهل العلم نصرة السنة وبيانها للناس بالآدلة» ومجاهدة آهل 
البدع والضلال» وكشف شبهاتهم ودحض أباطيلهم بالحجج والبراهين» حتى 
يكون الناس على بصيرة بالسنة فيتبعوهاء وبالبدع والضلالات فيجتنبوها. 

وإني إذ أقرر هذا أعلن وأصدع بأن هذا ما أعتقده في شأن البدع وأهلهاء 
وهذا ما ينطوي عليه اعتقادي وقلبي على ما يعلم الله ذلك مني. 

لا أقوله تزلمًا لأحد, ولا موافقة للناس فيا يقولون ويرددون من غير علم 
ولا يقين؛ بل إني بحمد الله وبا مَنَّ به علي على يقينِ وبصيرة با أقول وأعتقد. 
وأعلم من الأدلة العامة في ذم البدع وأهلها ما هداني إليه بفضله ومن به علي 
بحوله وقوته؛ بل وتفاصيل بطلان عامة المقالات البدعية المشهورة» كمقالات 


١ 


الفلاسفة وأهل الكلام والقدرية والمرجئة والخوارج والروافض والجاعات 
الحزبية المحدثة في هذه العصور والمخالفة لطريق آهل السنة في الاعتقاد والمنهج» 
ما قد يخفى على كثير ممن يرميني بالتمييع 7 والتهوين من أمر البدع. 


)١(‏ التمييع: مصطلح اشتهر في بعض كلام المتأخرين ممن يسلك مسلك الغلو والتشدد من المنتسبين 
للسنة» ويطلقونه في موارد الذم على بعض آهل السنة الذين لم يجرؤوا على تبديعهم» ويعنون به 
معنى (متساهل) أو (متهاون»» وهذا الإطلاق خاطئ من ناحية اللغة والشرع. 
أما اللغة: فإن مادة (ميع) لا تطلق في اللغة إلا على السوائل» قال الجوهري: «الميع: مصدر ماع 
السمن يميع إذا ذابَ» والميع: سيلان الشيء المصبوب» «الصحاح» (۲/ ۱۸۷)ء وفي «مقاييس 
اللغة»: (5/ )۲١١‏ «ماع الشيء يميع: جرى على وجه الأرضء والمائع: كل شيء ذائب». ومهذا 
يتبين خطأ إطلاقه على معنى التساهل أو التهاون في الدين. 
وأما من ناحية الشرع: فهذا مصطلح مبتدع في الجرح لم يدل عليه دليل ولم يؤثر عن السلف. 
وقد أنكرت هذا الإطلاق منذ أكثر من عشر سنوات في حوار مع أحد من كان يطلقه على بعض 
المنتسبين للسنة وقلت له: إن هذا المصطلح محدّث ومعناه غير مستقيم» فهل لك سلف في هذا؟ 
فقال: لا؛ ولكنهم ينسبونني للتشديد؟!! 
وقد أفاد أحد الباحثين شفويًا أنه بحث عن مصدر هذا الإطلاق فلم يجد له أصلا في كلام 
المتقدمين» وأنه توصل إلى أن أول من أطلقه سيد قطب في بعض كتبه. 
وبعد البحث تأكد هذا الأمر فلم يظهر لهذا المصطلح ذكر في كتب المتقدمين؛ وإنم| تكرر ذكره في بعض 
كتب سيد قطب وبعض الإخوان المسلمين, ثم شاع في إطلاقات بعض المتأثرين بهم من المعاصرين. 
ومن أمثلة وروده في كلام سيّد من كتاب «ني ظلال القرآن» قوله (۲/ ۷۳۰) «تصورهم للأمر 
على هذا النحو فيه تميبع كبير لحقيقة الإيهان» وقوله (۲/ 775) «طالما أن ليس في هذا كله تفريط 
في شيء من دينهم ولا يبع لشيء من عقيدتهم ولا رضى بالدنية ...» ويقول (۲/ 4 47) «أهل 
الكتاب يريدون اليوم تمييع هذه الحقيقة» ويقول )45١/17(‏ «غير هذا الاعتبار تمييع للعقيدة» 
وخداع للضمير» وانظر أيضًا (۲/ .)١507 /۳ -۹٤۰ -۹۲۰ -٩۱۲‏ 


١١ 


ومن قرأ كتبي وحضر دروسي في شرح كتب ومتون العقيد» أو سمع الأشرطة 
المسجّلة في ذلك وكان ذا فهم وإنصافٍ؛ عرف ذلك. 

الأمر الخامس: أن من أسباب اتهام العلماء وطلاب العلم قديًا وحديثًا عدمٌ 
تنبه الكثير من الناس لتفاصيل كلامهم» فيرمون بالعظائم بسبب الوهم في نقل 
مذاهبهم؛ وذلك أن بعض العلماء يفصل في مسألة فينسب إليه الإثبات المطلق أو 
النفي» فيحمل كلامه ما لا يحتمل وينسب إليه من الأقوال مالم يخطر له ببال. 

ومن ذلك نسبة الإمام الشافعي له إلى التشيع وبغض الصحابة لعدله في 
أهل البيت وإنصافه» فسئل الإمام أحمد عن ذلك فبرأه منه0". 

ومن ذلك ما نسب إلى الإمام مالك من الإرسال في الصلاة» وهذا غلط 
عليه؛ فقد سكل عن القبض» فقال: «لا أعرفه»» وهو يريد قبض اليسار باليمين» 
ولم ينف وضع اليدين على الصدر. 

ونسب إلى الإمام البخاري أنه قال: «لفظي بالقرآن خلوق»» وهو لم يقصد 
بذلك ألفاظ القرآن التي تكلم الله بها؛ وإنما أراد الصوت المسموع من القارئ. 

ونسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية القول بمنع زيارة قبر النبي 445 وهذا 
افتراءٌ عليه؛ وإنما منع من شد الرحال إلى زيارة القبور» كا نسب إليه أنه يمنع من 
التوسل بالنبي بي مطلقاء وهو لم يمنع من التوسل بالإيهان بالنبي بي ومحبته 


ويقول الشعراوي: «وهذه حسمت محاولة الكفار تميبع قضية الإيمان» «تفسير الشعراوي» 4/0( 

فتبين بهذا تأثر مطلقي هذا المصطلح بسيد قطب والإخوان المسلمين فيه» وهذا مشكل جدًا على أصحاب 

هذا المسلك أن يكون سلفهم فبم| يرمون إخوانهم به هو سيد قطب وغيره من الإخوان المسلمين. 
)١(‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» .)08/١١(‏ 


ومتابعته؛ وإنما منع من التوسل بذاته» وهذا حق7". 

وكا نسب إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تكفير المسلمين وتضليل 
علماء الآمة» وبغضه للنبي بي والآولياء» وأنه يحرم تقليد الآئمة الأربعة» وأنه 
يكفر من لا يهاجر إليه» إلى غير ذلك من التهم الجائرة» وهو بريء من كل ذلك. 

ونا لكر هليه ماعا ال ا وال ك راع ا اء اا 
في عصره من الشرك والبدع» فرمي بالعظائم» حتى قيل إنه ادعى النبوة ". 

ومن هذا القبيل ما يرمى به علاؤنا اليوم في ردودهم على الخوارج ودعاة 
الشر والفعنة من آم مرجة مع الحكام وأ متزلفون إلبهم: وأعهم قد عطلوا 
الجهاد. وهم بريئون من كل ذلك. 

وكذا ما يرمى به بعض المنتسبين إلى منهج السلف الصالح من أنهم يطعنون في 
العلماء ويكرهون الدعاة؛ وإن| ذلك بسبب تحذيرهم من الأخطاء والانحرافات. 

وإن ما ابتليث به من بعض المشنعين علي في بعض المسائل هو من هذا الجنس. 

فإذا ذكرت القواعد والضوابط والشروط للتكفير» والنهي عن تكفير المعين 
إلا بشروط - على ما قرره علماء الأمة -؛ نسبت إلى عدم تكفير الكفار؛ بل زُعم 
أني لا أكفر اليهود والنصارى - معاذ الله -. 

ولا ذكرت أحكام معاملة أهل البدع في| يتعلق بال حجر والرد وسائر أحكام 


)١(‏ انظر: «التعالم» للشيخ بكر أبو زيد (ص‌۱۲۱-۱۱۹). 

(0) انظر في حكاية هذه التهم والرد عليها «مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
«الرسائل الشخصية » (۳/ )۳١-۳٤-۳۳-۸-۷‏ و«مصباح الظلام في الرد على من كذب على 
الشيخ الإمام» للعلامة عبد اللطيف بن عبد ال رحمن آل الشيخ. 


آهل البدع» مقررًا ما قررته بالآدلة» ومتابعًا فيي ذكرته لعلاء الآمة ومحققيها؛ 
نسبت إلى التهوين من أمر البدع وأني يع مضيع. 

وإذا نبّهت على بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض المنتسبين إلى السنة نصحًا 
هم وسعيًا لإصلاحهم؛ قال من قال: إني مشتغل بأهل السنة وأخطائهم مشدَّدٌ 
عليهم في ذلك متهاون مع أهل البدع. 

وهذه سنة الله في خلقه؛ فما قرر عالم أو طالب علم الحق في مسألة خصوصًا 
مع التحقيق والتدقيق إلا نسب إلى الباطل إما بجهل من المتكلم أو مبوى. 

فنسأل الله السلامة والعافية. 

وبعد هذا التنبيه فهذا هو أوان الدخول في الموضوع» وقد قسمت الحديث 
فيه إلى مقصدين: 

أحدهما: ني بیان ما اشتمل عليه كلامي من مسائل وتأصيلها والاستدلال ها. 

والثاني: في بيان ما اشتمل عليه كلام المردود عليه من مسائل وموقفي منها. 


المقصد الأول 
ے2 بيان ما اشتمل عليه كلامي من مسائل وتأصيلها 
والاستد لال لها 


فقد تضمن كلامي أربع مسائل: 

المسألة الأولى: حثٌ السائل على الاشتغال بها ينفع» والاجتهاد في طلب العلم. 

المسألة الثانية:نبي السائل عن الخوض في التبديع. 

المسألة الثالثة: قولي له: «إنك لن تسأل في قبرك عن فلان هل هو مبتدع أو 
غير مبتدع). 

المسألة الرابعة: حكم تلقي العلم عن أهل البدع. 

وهذا بيان وجه تقرير كل مسألةٍ والاستدلال هاء وتأصيلها. 

المسألة الأولى: حت السائل على الاشتغال بيا ينفع» والاجتهاد في طلب العلم. 

واللحقٌ فيها ظاهرٌ ولا أظنٌ أن أحدًا من أهل السنة ينازع في توجيه الشباب 
وطلاب العلم الصغار» أو حتى الكبار إلى الاجتهاد في طلب العلم وطاعة الله 


كك فأكتفي في الاستد لال ها بقول الله 5ڭ: < تع انهلا که واس عفري 


وقوله تعالى: وما کات الْمُؤْمِوْنَ نهڙو كافَةٌ مولا تمر من کل َة َم 


6س سخ ا ر ا و | د 2 م 
إيغة لينفقهوا في اللِينِ ولمنذروا فو مهم إذا رجعوا إل لعلهم يحذرقت 4 [التوبة: .]١١١‏ 


ومن السنة: ما أخرجه الشيخان من حديث معاوية جيه أن النبي بي قال: 


«من يرد الله به خيرًا يفقهه ف الدين)(2. 


(۱) رواه البخاري )1/١(‏ ومسلم .)۱٠۳۷(‏ 


وعند مسلم في حديث طويل عن أبي هريرة في فضل العلم والاجتماع في 
المساجد لطلبه» وفيه: «ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علً؛ سهّل الله له به طريقًا 
إلى الجنة»(0. 

فتوجيه الشباب لما أرشدهم إليه رهم ووجههم إليه نبيّهم» وهو طلب العلم 
وتحذيرهم من الصوارف عنه» من أفضل القرب وأجلٌ الطاعات عند أهل العلم. 


e) 


المسألة الثانية: نبي السائل عن الخوض في التبديع : 

وني هذه المسألة تفصيل يتحقّق به بيان الحكم فيها. 

فأقول: إن التبديع حكمٌ شرعيٌ مرجعه إلى الأدلة الشرعية؛ لا يجوز أن يطلق 
على شخص إلا بدليل شرعيٌ وبرهانِ صحيح يدل على صكة إطلاق حكم 
التبديع عليه. ۰ 

وبناءَ على هذا؛ فإن ما يجري على ألسنة الناس» وما يسطّر في أوراقهم من 
تبديع لشخص أو آخر ينقسم إلى قسمين: 

ا دن د ريد وهر ديم من دل الدلئل على أله هيد مين 
المنتسبين للفرق المبتدعة: من باطنية» وجهمية» ومعتزلة» وأشاعرة» وماتريدية: 
وكُلابيَ وخوارج» ومرجئة» وزيدية» ورافضة» وصوفية» وغيرها من فرق المبتدعة» 
وكذا أعيانهم الذين هم على طريقهم» فيحكم على الجهمي. وال معتزلي» والأشعري. 
والرافضي بأنه مبتدعٌ» وكذا من ابتدع بدعة تخرجه من دائرة أهل السنة ولو لم 
ينتسب إلى أهل البدع» وحكم العلماء المحققون المنصفون بأنه مبتدعٌ فهو كذلك. 

الثاني: تبديع غير صحيح فاط وهو تبديع عفن و ا کرد 
كتبديع بعضهم بغير خطأ أصلا؛ بل ظلًا وبغيًا وحسدًا من بعض أهل الباطل» أو 
تبديع بعض المخطئين من أهل السئّة؛ لكن خطأهم لا يوجب تبديعهم» فتبديعهم 
باطل غير جائز. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون» وتارة يبخطئون, فإذا اجتهدوا فأصابوا 
فلهم أجران» وإذا اجتهدوا وأخطأوا؛ فلهم أجرٌ على اجتهادهم» وخطؤهم 
مغفورٌ لهم» وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين» فتارة يغلون فيهم» 


۱۷ 


ع 4 


MM 


ويقولون: إنهم معصومون. وتارة يجفون عنهم» ويقولون: نهم باغون بالخطأء 
وأهل العلم والإيهان لا يَعصمون ولا يُوَنُمون(". 

ويقول الإمام الذهبي في ترجمة محمد بن نصر المروزي: 

«ولو نا كلما أخطأ إمامٌ في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورًا له قمنا عليه 
وبدعناه وهجرناه؛ لما سلم معنا لا ابن نصر» ولا ابن منده» ولا من هو أكبر منهماء 
والله هو هادي الخلق إلى الح وهو أرحم الراحمين» فنعوذ بالله من الهوى 
والفظاظة)(". 

ويقول في ترجمة ابن خزيمة: 

«ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده - مع صحة إيمانه وتوخيه لاتّباع الحق - 
أهدرناه وبدّعناه؛ لقلّ من يسلم من الأئمة معناء". 

فهذا النوع من التبديع ليس هو من الدين في شيءٍ؛ بل هو ظلمٌ ومعصيدٌ 
ومن وقع في شيءِ منه فهو ظاإةمعتدء وليس من المحذرين من أهل البدع؛ بل هو 
عاص لله ورسوله ومخالفٌ لسبيل المؤمنين» لا من المطيعين المتّقين. 

وأما النوع الأول - وهو التبديع الصحيح بحق وعلم لآهل البدع الذين 
دل الوص عل عه ورت عل ا أنه مسن أل الاه و فيك 
أن الرد عليهم» والتحذير منهم» وبيان حالم للأمة» وأنهم مبتدعة ضلال؛ من 
أعظم الجهاد في سبيل الله؛ ولكن إنما يخاطب بذلك العلاء القادرون على ذلك» 


0 


عد 4و 


(۱) «الفتاوی» (70/ 59). 
)۲( «سير أعلام النبلاء» .(٤ 5 /١ ٤(‏ 
)۳( «سير أعلام النبلاع» .)۳۷٤/١٤(‏ 


وأما دخول العوام وطلاب العلم المبتدئين في هذا الباب وإلزامهم» وإغرائهم 
باقتحامه؛ فهذا زح مهم في أعظم الفتن» وعاقبته على السنة وأهلها من أعظم 
المحن» وما زال العلماء يحذرون من هذا الأمر أشد التحذير. 

ونقل الإمام الشاطبيٌ في الاعتصام: 

أن رجلًا من أهل السنة كتب إلى الإمام مالك بن أنس: «أن بلدنا كثير البدع» 
وأنه ألف كتابًا في الرد عليهم». ٠‏ 

فكتب إليه الإمام مالك يقر إن طش ذلك كسك شفك أن فول 
فتهلك, لا يرد عليهم إلا من كان ضابطًا عارًا با يقول لهمء لا يقدرون أن 
يعرجوا عليه» فهذا لا بأس به وأما غير ذلك؛ فإني أخاف أن يكلّمهم فيخطىئ 
فيمضوا على خطثه. أو يظفروا منه بشيءٍ فيطغوا ويزدادوا تماديًا على ذلك)(". 

ويقول الإمام النووي: 

«ثم إنه إن يأمر وينهى من كان عامًا ب| يأمر وينهى» وذلك يختلف باختلاف 
الشيء» فإذا كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام 
والزنا والخمر ونحوهاء 00 المسلمين علماء اء وإن كان من دقائق الأفعال 
والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد؛ لم يكن للعوام مدخلٌ فيه» ولا لهم إنكاره؛ بل 
ذلك للعلماء)7". 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«وقد ينهون عن المجادلة والمناظرة إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة 


1١ «الاعتصام»‎ )١( 
(T/۲) «شرح صحيح مسلم»‎ )۲( 


وجواب الشبهة؛ فيخاف عليه أن يفسده ذلك المضل» كما ينهى الضعيف في 
المقاتلة أن يقاتل عِلجًا قويًا من عَلُوجٍ الكفاں(. 

ويقول الشبخ صالح الفوزان: 

«لا ينبغي للطلبة المبتدئين وغيرهم من العامة أن يشتغلوا بالتبديع والتفسيق؛ 
لأن ذلك أمرٌ خطيث» وهم ليس عندهم علجٌ ودراية في هذا الموضوع» وأيضًا هذا 
يحدث العداوة والبغضاء بينهم» فالواجب عليهم الاشتغال بطلب العلم وكف 
ألسنتهم عم لا فائدة فيه؛ بل فيه مضرَّة عليهم وعلى غيرهم)7". 

وكلام العلاء في هذا يطول» والمقصود أن الرد على أهل البدع والاشتغال 
بتبديع المخالفين والتحذير منهم هو واجب العلماء» أما العوام وطلاب العلم 
المبتدئون فلم يؤمروا بمذاء ولن يسأهم الله عنه؛ لأنه ليس من وسعهم» وقد قال 
الله تعالى : $ لا مُكَل آنه تسا إلا وُسَعَها »[البقرة: 787 ]. 

فإن قال قائل: نعم هذا صحيحٌ ومقررٌ؛ لكن طلاب العلم المبتدئين» وغيرهم 
من عوام المسلمين» هم تبع للعلماء فإذا بدّع العللماء مبتدعًا جاز لهم تبديعه تقليدًا 
للعلماء» كا أنهم مقلّدون لهم في مسائل الدين. 

قلت: في هذا تفصيل لا بد من توضيحه: 

وهو أن موقف العلماء من تبديع رجل بعينه لا يخلو من أمرين: 


إنا أن كتقو عل دور ا أن كفافز ا ف 


.)1 7/0 «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
.)55/1١( «المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان»‎ 0( 


فإن اختلفوا في ذلك - وهم من العلماء المعتبرين في الاجتهاد المعتد بقولهم في 
الإجماع - فليس قول بعضهم بحجة على البعض الآخر كا هو مقرَّرٌ في علم 
أصول الفقه؛ بل يجب عليهم الترجيح عند القدرة عليه أو التوقف. 

يقول الشيخ العلامة باب بن الشيخ سيدي الشنقيطيٌ: 

«المجتهدان بالنسبة للعامي كالدليلين بالنسبة إلى المجتهد. فى) يجب على 
المجتهد الترجيح أو التوقف كذلك المقلد»7". 

والعامة لا قدرة لهم على الترجيح بين أقوال العلماء في هذه المسائل الدقيقة؛ 
فسيكثر تنازعهم وتفرّقهم بسبب ذلك» وحينئذٍ سينقسم العوام في رجل بعينه إلى 
ا 7 
أخرى من العلماء» كا هو حاصلٌ الآن في كثير من الأمصار» حتى تفرّق المنتسبون 
إلى السنة إلى فرق وأحزاب» ووقع بينهم من الشر والفتنة ما الله به عليم. 

ففي هذه الحال لا شك أن المصلحة العامة المتمثّلة في اجتماع الكلمة ودرء 
فتنة التفرق والتحزب والتنازع بين آهل السنة؛ تقتضي زجر العوام وطلاب العلم 
المبتدئين عن الدخول في هذا الأمر» وتوجيههم إلى الاشتغال با يعنيهم من طلب 
العلم والعبادة. 

ولهذا نهى النبي َي الآمة عن الاختلاف في العلم والقرآن» وأمر بالقيام عند 
وجود الاختلاف؛ ؛ ققد اس الإمام مسلم في صحيحه من حديث جندب بن 
عبد الله البجلي «يلئغه قال: قال رسول الله كَلِ: «اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه 


(۱) انظر: «إرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين» (ص .)1١ ٠‏ 


۲١ 


قلوبکم» فإذا اختلفتم فيه فقوموا)(". 

قال الإمام النووي في شر حه: 

«والأمر بالقيام عند الاختلاف في القرآن محمولٌ عند العلماء على اختلافٍ لا 
يجوزء أو اختلافٍ يوقع فيما لا يجوزء كاختلافٍ في نفس القرآنء أو في معنّى منه لا 
يسوغ فيه الاجتهاد» أو اختلافٍ يوقع في : 
شجار ونحو ذلك)0". 


عل ىا 


أو شبهة أو فتنةٍ أو خصومة أو 


كما أخرج الإمام أحمد واللالكائي وغيرهما عن عبد الله بن عمرو إت »أن 
نفرًا كانوا جلوسًا بباب النبي ي فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال 
بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله جي فخرج» فكأن| فقئ في 
ت امان هال رامنا او «أمهذا بعثتم» أن تضربوا كتاب الله 
بعضه ببعض؟! إن ضلت الأمم قبلكم في مثل هذاء إنكم لستم مما هنا في شيءٍء 
انظروا الذي أمرتم به فاعملواء والذي ميتم عنه فانتهوا عنه)(". 

فإذا كان النبي بي أرشد أصحابه وهم خيار الآمة في العلم والعمل» وخاطب 
عموم الأمة فدخل في ذلك علاء الأمة وعوامها بأن يقوموا من مجالس تلاوة القرآن 
ومذاكرته إذا ما وجد الاختلاف» فكيف باختلاف العوام في تبديع فلان من عدمه» 
أفلا يكون هؤلاء أولى بالمنع من تلك المجالس والكف عن ذلك الاختلاف؟ 

بل هل يستقيم في فهم ذوي العلم والبصائر وأهل الفقه والنظر أن يكون 


:) و51‎ O) 


() «شرح صحيح مسلم) .)5١18/١15(‏ 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (0/ ۲۳۲)»ء واللالكائيٌ (155). 


۲۲ 


النبي يي منع أصحابه من مجالس القرآن والمذاكرة عند الاختلاف درءًا لفتنة 
ار ما فصل ن جالسهم من حر و الحلا والعمل ومع ما كارا عليه 
من مراعاة حقوق الأخوة وعفة الألسنة - حتى مع وجود الاختلاف في الفهم - 
ثم يكون من دينه وشرعه أن يأذن للعوام في مجالس التبديع والتجريح بالخوض في 
تبديع فلانٍ وتجريح آخر؛ من غير بينة ولا برهانٍء ولا معرفةٍ للأدلة والأحكام, ثم 
ل و ا ا ب ييا 
olê‏ ويتقاطعون: ولربا 5 الأمر إلى قري 2200 
تعظم الفتنة إلى أن يتجرأ هؤلاء الطلبة المبتدئون على تسويد ما يسمى بكتب الردود 
على المخالفين - ويعنون بهم بعض من يخالفونهم من أهل السنة -» ثم تنشأ لذلك 
المواقع الإلكترونية التي تبث على الملا وثملاً با لا حدود له من السباب والشتم 
لبعض المنتسبين إلى السنة؛ بل لبعض العلماء المعروفين بالعلم والورع. 

إنه لا يخفى على من له أدنى ملكةٍ من فهم ومعرفةٍ بأصول هذا الدين أن 
الإسلام بريء من هذه الفتنة» وأن مروجيها هم أشبه الناس بمن قال الله فيهم: 
ا َعَم في وة الدنيا وهم سيون ام يون نا 4 [الكهف: 5 .]٠١‏ 

وأما الحالة الثانية لموقف العلماء من تبديع بعض المعينين فهي إجماعهم 
واتفاقهم على تبديعه؛ وهذا لا يتصوّر إلا في حقٌّ أهل البدع الظاهرين الذي لا 
يخفى أمرهم على علماء أهل السنة» ولا شك ولا ريب أن الصواب في هذا هو في) 
اجتمع عليه العلماء؛ بل إجماعهم حجة قاطعة ىا هو مقررٌ عند أهل العلم. 

ولكن ما هو دور العوام في ذلك؟ هل يخاطبون بهذا فيؤمرون بتقليد العلماء 


۲۳ 


في ذلك کا هم مأمورون بتقليدهم في مسائل الدين؟ 

والحق أن في هذا -أيضًا- تفصيلًا لا بد من إيضاحه؛ فإن أكثر ما يقع الخطأ 
سمب الاشنماء بين المسائل فيظن أن هذه المسالة كدلك وليس الآمزكذلك: 

فأقول: إن مسألة تقليد العللاء في مسائل الدين يخالف تقليدهم في مسائل 
الأسماء والأحكام المناط بالعلاء النظر فيهاء وبيان ذلك: 

أن مسائل الدين التي خاطب بها الشارع جميع أفراد الآمة من علماء وعامة لا 
بد للعاميٌ أن يعلم شرع الله فيه خوطب به منهاء مثل: مسائل التوحيدء والإيهان» 
والطهارة» والصلاةء والزكاة» والصيام» والحج؛ فلا يسع العامي فيها إلا التقليد» 
وإلا تعطلت الأحكام الشرعية في حقه. 

وأما مسائل الأسماء والأحكام: من التكفير» والتبديع» والتفسيق» وكذا ما 
يتعلّق بذلك من الرد على هؤلاء المخالفين؛ من كفرة» ومبتدعة» وفسَّاقٍ؛ ففيها 
تفصيلٌ بحسب ما خوطب به العامة منها وهي على قسمين: 

القسم الأول: مالم يشرع الله للعامي فيه عبادةً» ولم يخاطب منه بشيء؛ كتنزيل 
الأحكام من كفر وبدعةٍ وفسق على المعينين؛ وهو ما يسمى في الاصطلاح: 
بالتكفير والتبديع والتفسيق؛ فهذا مما لا يجب على العامة؛ بل ولا يجوز هم تقليد 
العلماء فيه لعدة اعتبارات: 

)١‏ أن عقوهم لا تدرك ذلك أصلاء ومخاطبتهم بذلك من الخطاب با ليس 
في الوسع» وقد قال الله تعالى: « اکآ سالا وْسَعَهَا 14البقرة: 17]. 

۲) أن الله برحمته وفضله لم يكلفهم بذلك كا تقدم في الآية السابقة. 


۲٤ 


۳) أن مخاطبتهم بذلك فيه فتنة لهم في دینهم» کا قال ابن مسعود مولن : La»‏ 
أنت بمحدّثِ قومًا حديثًا لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة» (. 

وعن هشام بن عروة قال: قال لي أبي: «ما حدثت أحدًا بشيء من العلم قط لم 
يبلغه عقله إلا كان ضلالا عليه)20. 

5) أنه لا مصلحة لهم ولا لغيرهم في حكمهم على معينٍ بتكفيرٍ أو تبديع؛ 
لأنهم ليسوا من العلماء فيقتدى بهم في ذلك» وليس تلفظهم بذلك من الألفاظ 
الشرعيّة التي يثابون عليها كالأذكار ونحوهاء وقد قال النبي كَِْ: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»". 

٥‏ أن التكفير والتبديع والتفسيق أحكاءٌ شرعية لا يجوز لمسلم أن يطلقها 
على أحدٍ إلا بيقين وإلا أثم بذلك» ولا يقين لدى العامي في ذلك. 


2 00 


وقد قال الله تعالى: <« ولا قف ما لس لك په عِلْم > [الإسراء ا" 

وقال: سکس سَهْندَُم وسلو 4 [الزخرف: ۱۹ ] فلو سلوا يوم القيامة عن 
الحجة ما أجابواء فالسلامة هم فى السكوت عا لا حجة لمم فيه» بخلاف العلماء. 

بو 8 يه ب 

5) أن خوض العامة في هذا يؤدي إلى تفرقهم واختلافهم وتنازعهم؛ لأنهم 
إن أطلقوا هذه الأسماء فلا بد أن يخوضوا في الأحكام المتعلقة مهؤلاء المعينين 
الذين كفروهم أو بدعوهم» وهذا علج دقيقٌ خفي على بعض العلماء» فإذا خاض 
فيه العامة اختلفواء وإذا اختلفوا تنازعوا وتفرقواء ولربا كفر بعضهم بعضًا 
)١(‏ رواه مسلم في المقدمة .)٠١ /١(‏ 


هع انظر «جامع بیان العلم وفضله» (۱/ .)٥۳۹‏ 
(۳( رواه البخاري «(oVAV)‏ ومسلم (۷)). 


واعتدى بعضهم على بعض . 

وقد أشار إلى هذا فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان بقوله: 

«لا ينبغي للطلبة المبتدئين وغيرهم من العامة أن يشتغلوا بالتبديع والتفسيق؛ 
لأن ذلك أمرٌ خطيت وهم ليس عندهم علمٌ ودراية في هذا الموضوع» وأيضًا هذا 
يحدث العداوة والبغضاء بينهم»'. 

فلله در العلماء الراسخين, ما أعظم فقههم وأدق نظرهم. 

القسم الثاني: ما للعامي به تعلق وعبادةٌ» وهو معاملته لؤلاء؛ بحيث يعلم 
كيفية معاملة الكافر والمبتدع إذا ابتلي بمخالطتهم ومجاورتهم. 

فهذا القسم يجب على العاميٌ تقليد العلماء فيه» والاعتداد بتوجيهاتهم 
وإرشاداتهم تجاهه. 

ولكن هذا الباب من العلم لا يدخل من حيث الاصطلاح في باب التكفير 
والتبديع؛ وإنما هو باب آخر يتعلّق بمعاملة المخالفين» وقد مَنَّ الله علي بالتأليف 
فيه» وهو موضوع رسالتي في مرحلة (الدكتوراه) فقد كانت بعنوان: «موقف أهل 
السنة من أهل الأهواء والبدع»» فوجدته بابًا دقيقا عمیقاء ىا استفدت من بحثه 
وتحقيقهء فلله الحم والمية. 

كا يسّر الله لي بمنّه وفضله الكتابة في جزءٍ من الباب الأول كتاب: «التكفير 
وضوابطه»» وهو كذلك من الدقّة والخطورة بمکانِ» وأسأله بمنّه وكرمه أن يتم 
عل نعمته بالتوفيق للتأليف في الشق الثاني من هذا الباب» وهو: «ضوابط التبديع». 


.)55/١( «المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان»‎ )١( 


۲٦ 


ثم إني بحمد الله قد ابتليت بكثير من المخالفين في البابين» الذين لم يقفوا على 
دقائق مباحثهما؛ فنسبت بسبب التفصيل في أحكام أهل البدع للتمييع والتساهل 
في شأن أهل البدع؛ وبسبب التفصيل في أحكام التكفير والتفريق بين الحكم 
المطلق والحكم على المعين بالتهاون في التكفير» وأني لا أكمّر الكفار والمشركين. 

وإني بحمد الله لم أسطر في الكتابين ولا في غيرهما من كتبي مسألة إلا بدليل 
صحیح» مستعيئًا في فهمه بكلام السلف والأئمة عدم متمسكًا بالأصل 
العظيم الذي عليه أئمّة َة ا هدى في أن لا أحدث قولا لم أُسبّق إليه؛ ولكن الأمر كا 
قبل في المثل: «الناس أعداءٌ لما جهلوا». 

وهذا لم ينكر شيئًا ما قررت بحمد الله وتوفيقه أحدٌّ من العلماء المعتدٌ بهم؛ 
وإنما يحصل هذا من بعض المقلّدة من صغار الطلبة» وهم مع هذا قله بالنسبة لمن 
استفاد من هذه الكتب» والمنّة لله من قبل ومن بعد. 

فإذا تقرر أن مسائل الأحكام -وهي النظر في مسائل التكفير والتبديع- لا 
مدخل للعوام فيها بوجد؛ وإنا يقوم بها العلاء الراسخونء وهم في قيامهم بها 
مأجورون أعظم الأجر من الله؛ بل هم مجاهدون في سبيل الله بمقاومتهم للبدع 
واا 

فليعلّم أن من خاطبته بهذا ونبيته عن الخوض في التبديع هو عاميٌ أو طالب 
علم مبتدئ في بل لا يوجد فيه علماء» على ما صرّح به في سؤاله وأثناء محاورتي له؛ 
حيث قال: : «نحن يا شيخ طلبة علم لا يوجد عندنا علمٌ أو علماء». 

ثم قال أيضًا: «نحن لا نكاد نحفظ الأصول الثلاثة). 


وصرح قبل ذلك بأنه ما طلب العلم لمدة سبع سنين على يد شي فيح درن 
السنةء بحجة أنه لم يبدّع فلانًا من تلف في تبديعه. 


۲۷ 


فنصحته بالاستفادة من ذلك الشيخ إن كان من أهل العلم من أهل السنةه 
وبيّنت في كثير من إجاباتي أنه إن كان عدم تبديع فلانٍ أو فلانٍ - ممن يخوض 
الشباب الآن في تبديعهم - مانعًا من تلقّي العلم عن الشيخ فينبغي ترك أخذ 
العلم عن كثير من علماء العصرء وعلى رأس هؤلاء العلماء الكبار في هذه البلاد. 

فهل من المصلحة هذا السائل أن يوجّه إلى طلب العلم والإعراض عن 
الخوض في التبديع» أم يوجه إلى غير ذلك؟!. 


۲۸ 


المسألة الثالغة: قولي لذلك السائل: «إنك لن تسأل في قبرك عن فلانٍ هل هو 
مبتدعٌ أو غير مبتدع». 

وإيضاحه اع أمور: 

أولا: التنبيه على أن هذا الكلام الذي ذكره السائل لمن استفتاه أورده ببذه 
الصيغة: «ما رأيكم حفظكم الله فيمن يقول: «أنا أضمن لك أنك لن تسأل في 
قبرك عن تبديع فلانٍ أو فلانٍ؛ وإنما تسأل عن دينك ونبيك وربك»؟». 

فهو كلام مبتورٌ من سياقٍ يوضح المقصود من هذه العبارة المجتزأة؛ ك أنه 
جاء في سياق حوار أشبه ما يكون بمناظرة لإقناع السائل» وأصل المسألة: هو 
سؤال السائل عن رجل يدرس في بلاده ويخبر أن ذلك المدرّس عنده علمٌ وهو من 
أهل انق واس من ا رجلا تكلم اننا 
فيه فمنهم من بدَّعه ومنهم ل يبدّعه. 

هذا مع تصريح الشاب باد «ليس عنده علم»» وأنه: «لا يكاد يحفظ الأصول 
الثلاثة»» وأنه: «في بل ليس فيه علماء». 

فأجبته بأن ذلك لا يمنع من طلب العلم عنده» وما جاء في إجابتي له: 
«استفيدوا من آهل العلم» سواءٌ وافقتموهم أو خالفتموهم في هذا الرجل الذي 
ترون تبديعه وهم لا يرون ذلك» فهذا لا يمنع من أخذ العلم عنهم» ولا تشغلوا 
أنفسكم بالتبديع». 

ثم قلت: «إن تبديع فلاقٍ وتصويب فلانٍ ليس من مسائل الدين؛ وإنما هو 
من مسائل الأحكام» لن تسأل في قبرك عن فلانٍ هل هو مبتدعٌ أو غير مبتدع» أنا 
أضمن لك أنك لن تسأل عن فلانٍ؛ إنما تسأل عن دينك وعن نبيك وعن ربك». 

والمقصود: تنبيه السائل إلى أن التبديع من مسائل الأساء والأحكام التي 


۲۹ 


يكون النظر فيها للعلماء» وليس من مسائل العبادات كسائر الطاعات التي خوطب 
بها عامة المسلمين» وهذا السائل ليس من العلماء فلن يسأل عم ل يؤمر به. 

ثانيًا: إن الإجابة على الفتاوى والأسئلة تترّل على حالٍ معيّنةٍ لا يجوز أن يعمّم 
حكمهاء کا هو معلوةٌ ومقرّرٌ عند عامة أهل العلم؛ لأن المفتي يتل حك خاضًا 
على حالةٍ معيو ولو تغيرت ال حالة لتغيرت الفتوى؛ كما لا يجوز أن تُنقل الإجابة 
دون ذكر السؤال لتعلم الحالة المعينة التي تلت عليها الفتوى؛ ولهذا جرى عمل 
العلماء في نقل فتاوى العلماء قدي وحديثًا على ذكر الإجابة مقرونة بسؤاها. 

ثالثا: أنه ينبغي التفريق بين تقرير المسائل ابتداء في التعليم» وبين ما يقرّر منها 
في حالة الردّ على المخالف, أو في حال الضرورة والحاجة» أو في سياق المناظرة 
والمجادلة» وبهذا يتبيّن الفرق الشاسع الكبير بين ورود الجملة السابقة» وهي قولي 
للسائل: «لن تسأل في قبرك عن تبديع فلان». 

مع ما تقدّم من وصف حاله» وحال بلده» وعدم قناعته با وجه إليه ابتداءً 
وبين من يبتدئ الناس في التعليم بتقرير هذه المسألة فيخاطبهم بقوله: «أيها الناس» 
إنكم لن تسألوا في قبوركم عن تبديع أهل البدع»» فتأمّل الفرق تبتد للحق. 

إذا تقرر هذا بقي بعد ذلك بيان حكم هذه المسألة من حيث الأصل» وهي: 
هل يسأل طلاب العلم والعوام في قبورهم عن التبديع أم لا؟ 

إن الذي لا شك فيه عندي أن هذه المسألة ليست من المسائل المذكورة في فتنة القبر؛ 
بل قد دلت الأدلة على أن هؤلاء العوام وأشباههم لن يسألوا عن ذلك في قبورهم. 

وهذا ثابتٌ بالأدلة من الكتاب والسنة وأصول الشريعة والقياس الصحيح» 
كا أنه موي بأقوال العلاء. 


أولا: الأدلة من القرآن. 
وقد دلت على ذلك عدة أدلَة: 
-١‏ قوله تعال: ال يشا أله وكير بول كت وا اماج وم ا 


ورد و کا ر رر 


قم ون ُمُه هدوا وما عل الول إل البح ألمت 4 النور: ٤ه‏ ]» والعامة لم مُحَمّلوا 
النظر في التبديع» والرد على المبتدعةء كا تقدم تقرير ذلك من كلام العلماء؟ بل 
خوض العامة في ذلك فتنةٌ لهم ولغيرهم في الدين» فلن يسألوا عن ذلك في 
قبورهم ولا يوم القيامة. 

.]187 قوله تعالى: $ ايكلف اله سال وُسَعَهَا 14[البقرة:‎ - ١ 

والنظر في تبديع المبتدعة» والرد على شبههم» ليس من وسع العامة» فلم 
يكلُّوا به» وما ل يكلّفُوا به فلن يسألوا عنه. 

*- قوله تعالى: « وَإدَا جَآدَهُمَْ أمَمِنَ لمن أو الحو أَدَاعُوأ پو ولو رَدُوة إل 
الول إت أُوْل دمر ِنَم َعلِمه ألَذنَ د َه متهم 4[النساء:87]. 

قال السعدي في تفسير الآية: «وفي هذا دليلٌ لقاعدة أدبية؛ وهي أنه إذا حصل 
بحت في أمر من الأمور فينبغي أن يُولى من هو أهل لذلك» ولا يُتَقدَّم بين أيديهم» 
فإنه أقرب للصواب وأحرى للسلامة من الخطأ)7". 

والبدع من الأمور المحدثة» وقد جاءتنا وأشيعت بين المسلمين» فوجب ردها 
للعلماء الذين يستنبطون الحجج والبراهين في ردّهاء والعامة ليسوا من أهل 
اعا ا قرحب کی عا وها رال الا ر كهركي لاقم واا وبي 
كمّهم عنها فكيف يسألون عنها في قبورهم؟ ! 


() «تفسير السعدي» (ص ۲۲۳). 


۳١ 


.]٤١ قوله تعالى: فكلو هل آل و إن كث لاتكَلَمُونَ 4 [النحل:‎ -٤ 

قال ابن عبد البر: «ولم يختلف العلاء أن العامة عليها تقليد علائهاء وأنهم 
المرادون بقول الله کك: فشكلا آهل آل د 4 [النحل: 070]4. 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «ولم يخالف في جواز التقليد للعاميٌ إلا 
بعض القدرية» والأصل في التقليد قوله تعالى: و نراقو مهدا وال م عمد 
دروت 4 [التوبة: 1١7‏ ] وقوله: فكلو آهل آلذ د إن كُثْرٌ لا َلَمُونَ 4[النحل: .]٤١‏ 
وإجماع الصحابة)7". 

وإذا ثبت بالكتاب والإجماع أمر العامة بالرجوع للعلاء وتقليدهم في دينهم 
الذي شرعه الله هم مع أن الأدلة على الكثير منه ظاهرةٌ واضحةٌ؛ فكيف بأمر 
البدع وردها والتحذير من أهلهاء وما يعتري ذلك من شبهة؛ حتى ذهب بعض 
العلماء إلى أن ذلك لا يكون لكل عالم؛ بل للعلماء الراسخين؛ أفلا يكون منع 
العامة من ذلك أولى من منعهم من الاتطياة في مسائل دينهم» وإذا منعوا من 
ذلك فلن يسألوا عنه في قبورهم. 

#س وله شعال :1ه TAS‏ قرو كل قو كت 


طايقة سَتَمَقَهُواْف ارين ولذ روأ قو مهم إ دار جم وال لم لعَلَهُمَيحَدَرُوت 4[التوبة: 117]. 
فدلت الآية على أن الإنذار والتعليم لا يجب إلا على طائفة» ولا يكون إلا 
بعد التفقه» وإذا كان هذا في مسائل الدين» فالتبديع والردٌ على المخالفين أولى ألا 


يجب على الجميع» ولا يكون إلا للعلماء» فدل على أن العوام لن يسألوا عنه؛ بل لن 


.)١١5 /۲( «جامع بیان العلم وفضله»‎ )١( 
«مذكرة أصول الفقه» (ص59).‎ )۲( 


۳۲ 


يُسأل عنه عامة العلماء؛ وإنما يجب على القادرين منهم» وإذا قام به واحدٌ منهم لن 
يُسأل عنه أحد من الأمة. 

5- قوله تعالى: < ولک منک امه يدعو إلى احير ويا ويامرون بِالَْرُوٍ تهون عَن 
انکر وَأوْكَيِكَ هْمْالْمُفْحُور 4 [آل عمران: 4 .]٠١‏ فأمر الله بأن ينتدب يه 
والنهي عن المنكر أمةّ وطاق من اا وم يوجب ذلك على الجميع» و 
يقدر على هذا إلا العلماء. 

قال ابن عطية في تفسير هذه الآية: «وأمر الله الأمة بأن يكون منها علاء 
يفعلون هذه الأفاعيل على وجوههاء ويحفظون قوانينها على الكال» ويكون سائر 
ا ا رد هله الأقعال لا اكوك إلا بعلي واس وقدعلم تعاق أن 
الكلّ لا يكون عانًا)(". 

وقال الشوكاني: «و(من) في قوله تعالى: «مّنَكُمَ 4 للتبعيض» وقيل: لبيان 
ال ٠‏ وجح الأول؛ بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض 
الكفايات يختص بأهل العلم الذين يعرفون كون ما يأمرون به معروقًاء وينهون 
عنه منكرّاء قال القرطبيٌ: الأول أصح؛ فإنه يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر على الكفاية» 

وإذا تقرر هذا فالرد على أهل البدع» وتبديع من دلت النصوص على تبديعه» 
ونفي إطلاق البدعة على من لا يستحق ذلك؛ داخلٌ في جملة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فلا يكون النظر فيه إلا للعلماء؛ بل إن الاشتباه فيه أعظم وأشد 


(۱) «تفسير ابن عطية) (ص7179). 
)۲( «فتح القدير» (ص١58).‏ 


۳۳ 


من الاشتباه الذي يحصل لغير أهل العلم فيا دونه من الأمر بالواجبات والنهي 
عن المحرمات» وعلى هذا فلا مدخل للعامة فيه» وعليه فإنهم لن يسألوا عنه. 


دك مدو 


.]"1 ولا قف ما لش لک يو عِلْمٌ 4[الإسراء:‎ «١ قوله تعالی:‎ - ١ 

فقد نهى الله المسلم أن يقفو ويتكلم فيه| ليس له به علمٌء والعاميٌ لا علم له؛ 
فلا يجوز له المخوض فيا لا يحسنء ومن ذلك التبديع الذي هو من أدقٌ المسائل 
وأخطرها. 

ومع أن هذه الآية في النهي عن الكلام في آمر من أمور الدين بلا علم؛ إلا أن 
بعض السلف خصها بالنهي عن رمي الناس بيا ليس فيهم» فتكون الآية على هذا 
التفسير صريحة في النهي عن الخوض في التبديع لمن لا يحسنه ويضبطه» خشية أن 
يرمي بالبدعة من لا يستحق ذلك. 

قال الشوكاني: «ومعنى الآية: النهي عن أن يقول الإنسان ما لا يعلم أو يعمل 
با لا علم له به» وهذه قضية كلية» وقد جعلها جماعة من المفسرين خاصةً بأمور, 
فقيل: لا تذم أحدًا با ليس لك به علمٌء وقيل: هي شهادة الزور» وقيل: هي 
القذف). 

فإذا تقرر هذا ظهر أن العامي لن يسأل عن التبديع والرد على المبتدعة؛ لأن 
ذلك واجب العلاء المخاطبين به. 

بل الاسجال عن حرس ل a‏ كما دل على ذلك قوله تعالى 
في آخر الآية: إن السَمع والبصر وَالْمُوا لواد کل أَوليِكَكنَ نَعَنَّهُ مسوا 4 [الإسراء: 5]. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة؛ وإنما ذكرت شيئًا منها يستدل به لدلالة الكتاب 


)١(‏ «فتح القدير» (ص 56 ة). 


۳٤ 


على أن لا مدخل للعامة والطلبة المبتدئين في مسائل التبديع؛ بل إن من أعظم 
الفتن والبلايا خوضهم في ذلك. 

ثانيًا: الأدلة من السنة. 

فقد دلت الأدلة من السنة على عدم سؤال العامة وأشباههم عن مسائل التبديع» 
فم ذلك: 

-١‏ ما أخرجه مسلمٌ من حديث أبي سعيدٍ الخدري انه قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)(". 

قال سفيان الثوري: «لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه 
ثلاث خصال: رفيقٌ با يأمر رفيقٌ بہا ينهى» عدلٌ بم| يأمر عدلٌ بها ينهى» عا با 
يأمر عالبا ينهى)1". 

والعامة وأشباههم لا قدرة لهم على النظر في التبديع وتنزيل الحكم على من 
يستحق ذلك؛ لعدم علمهم وقدرتهم على ضبطه» فلا مدخل لهم في هذا الأمرء 
وبالتالي فلن يسألوا عنه. 

-١‏ ما أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة يئنه قال: قال رسول الله يَكِلِ: 


«من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)7"). 


(۱) رواه مسلم (59). 
(۲) ذكره المروزي في «الورع» »)١66-١65(‏ ورواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ ۳۷۹) بنحوه. 
(۳( رواه الترمذي «(YT1۸)‏ وقد حسئه الترمذي وابن عبد البر والنووي. انظر «جامع العلوم 


.)٠١1/١( والحكى‎ 


وهذا الحديث حجة في عدم سؤال العامة عن مسائل التبديع والرد على المبتدعة؛ 
لأنه لا يعنيهم وإنما يعني العلماء؛ لأنهم هم القادرون عليه كا تقدم تقريره. 

بل يدل هذا الحديث بمفهوم المخالفة على أنه ليس من حسن إسلامهم 
ا لخوض فيا لا يحسنون من النظر في التبديع والتفسيق بط لا دراية هم به» وهذا أَمرٌ 
يرّبٌ في الواقع» فمتى رأيت العامي مشتغلا بعبادته مقبلًا على طاعة الله مسكا 
عن الخوض في لا يعني؛ رأيت أثر هذا في استقامته وحسن إسلامه. 

ومتى رأيت العامي مشتغلا با لخوض في التبديع والتفسيق والتكفير والخوض 
فيا لا يعنيه من هذه الأمور وغيرها؛ رأيت أثر هذا في انحرافه ونقص إيانه» 
والله الحادي إلى سواء السبيل. 

-٠‏ وما يدل دلالةَ خاصة من السنة على عدم سؤال العامة وأشباههم من 
الطلبة المبتدئين عن مسائل التبديع والتجريح في القبر: 

حديث أنس بن مالك ميه أن رسول الله يِه قال: «إن العبد إذا وضع في 
قبره وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعاهم إذا انصرفواء أتاه ملكان 
فيقعدانه» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأما المؤمن فيقول: 
أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال: انظر إلى مقعدك من النار» أبدلك الله به مقعدًا 
من الجنة»» قال النبي ككِ: «فيراهما جميعًا»!". 

وني حديث البراء جيه : «فيأتيه ملكان شديدا الانتهار» فينتهرانه ويجلسانه. 
فيقولان: من ربك» وما دينك» ومن نبيك)7". 


(۱) أخرجه البخاري (٤۱۳۷)»ومسلم(۲۸۷۰).‏ 
(۲) أخرجه أحمد .)7097/1١(‏ 


۳٦ 


وفي رواية من حديث انس عه غنيك أى داود:«فا پال کن شوء غيرها)(". 


فدلت الأحاديث غل الأسكلة التى يسال عنها الميت في قر وليس فيها أنه 

وأحاديث سؤال الملكين صريحةٌ في أنه لا يسأل إلا عن هذه الأصول الثلاثة 
فقط» وني رواية أبي داود التصريح بأنه لا يسال عن شيء بعدهاء وسيأتي في كلام 
العلماء ما يؤيّده إن شاء الله. 

تنبيه: استمعت لمقطع صوتي للمردود عليه هنا مؤرخ بتاريخ ۱٤٩۲/۲/۸۵‏ ه) 
ونّشر في موقع (سحاب) - وكان هذا بعد خروج هذا الرد ونشره إلكترونيًا - بعدة 
أشهر» وقد سئل المذكور عن مسألة القبر» وهل يسأل الميت في قبره عن فلان وفلان؟ 

فشنع على من ينكر ذلك -معرضًا بي شخصيًا-» وذكر أن من ينكر ذلك 
يعتمد على رواية أبي داود وفيها زيادة: «ثم لا يسال عن اوه بعدها»» قال: «ومن 
احتج ہا بناها على ظاهر ڌ تصحيح الشيخ ناصرء والشيخ ناصر ما جمع فيها كمثا 


(۱) أخرجه أحمد (۱۲۰/۲۱)» ومن طريقه ابنه عبد الله في «السنة» (۹۹/۲٥)ء‏ وأبو داود 
»)٤۷٥١1(‏ وابن أب داود في «البعث والنشور» »)٠١(‏ والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» )١5(‏ 
كلهم من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس خلت به. 
وقد صحح الحديث جمع من أهل العلم؛ فقد صححه المنذري في «الترغيب والترهيب» (7571//5)» 
والسيوطي في «الجامع الصغير» /١(‏ 2775» والألباني في تعليقه على سنن أبي داود »)٤۷٥١1(‏ وفي 
«الصحيحة» (7721/7)» وقال «هذا إسناد صحيح على شرط مسلم»» وشعيب في تعليقه على 
«المسند» (۲۱/ )١1١‏ وقال: «حديث صحيح. وهذا إسناد قوي». وقد سكت عنه أبو داود» فهو 
صالح عنده كا نص على ذلك في رسالته إلى آهل مكة ص »2732١(‏ وكذا سكت عنه الحافظ 


ابن حجرء وقد نص في «هدي الساري» ص )٤(‏ على أنه لا يسكت إلا على صحيح أو حسن. 


۳۷ 


امس اراد تر و لاصيا سئن أبي داود 
وهو في مرحلة الثانوية على أشياخه» ثم حضَّر رسالتي الماجستير والدكتوراه في سنن 
أبي داوود» إلى أن قال: «ودراستي هذه الأولى والثانية أكسبتني خبرة بأسانيده ورجاله 
ومتونه» وهذه اللفظة منكرة ضعيفة لا تبت لانفراد راويها المضعف والمطعون فيه 
بنكارة ا لحديث» وأن الصحيح ما خرّج في الصحيحين من هذه الرواية». 

وقد كلّفت أحد طلبة العلم المتخصصين في الحديث بمراجعة رسالتيه» فلم 
يعثر في رسالتيه على أثر لتضعيفه للحديث؛ بل تضمنت رسالتاه إثبات صحة 
الحديث وتوثيق الراوي المطعون فيه» وذلك من عدة وجوه: 

الأول: أنه لو ضعّف الحديث لكان على شرطه في رسالة الماجستير» وهي 
بعنوان: «ما سكت عنه الإمام أبو داود وفي إسناده ضعف»» وهو لم يورده فيهاء مما 
يدل على تصحيحه له. 

الثاني: ورد لهذا الراوي أحاديث عدة في سنن أبي داود» ولم يورد شيئًا منها في 
رسالته الماجستير» ولو ضعفها لأوردها بناءً على شرطه» ينظر أرقام الأحاديث 
و" 1V1‏ اك تلت دوخ o01 o0۰‏ اهلاق ؟هلاة). 

الثالث: ورد الراوي «عبد الوهاب بن عطاء» في رسالته الدكتوراه في أثرين 
و اا 


2 227 الاجر OED‏ «وقد وثقه الأئمة [ 5 عبد الوهاب] 
وقال في رسالة الدكتوراه :)٠٠١ /١(‏ «عبد الوهاب بن عطاء مقدم على آبي 
يوسف عمومّاء وني سعيد بن أبي عروبة خصو صًا؛ فإنه لازمه وهو راويته». 


۳۸ 


الخامس: تصحيحه لعدة أحاديث في إسنادها عبد الوهاب بن عطاء؛ فإنه 
أورد في رسالته الماجستير (۲/ ٤‏ 85) حديثًا فيه عبد الوهاب ثم قال: «هذا إسناد 
صحيح». ونقل عن العلامة الآلباني أنه على شرط مسلم وأقره. 

وحسن له إسنادًا في رسالته الماجستير .)١7 5-1١77 /١(‏ 

السادس: تقديمه ل«عبد الوهاب» على غيره في «سعيد بن أبي عروبة»؛ فقد 
قال في رسالته الماجستير (۱/ :)١١ 5-١77‏ «وروايته عن ابن أبي عروبة بالأخص 
قد وثقه فيها الأئمة ...). 

وقال في رسالة الدكتوراه :)٠٠١ /١(‏ «عبد الوهاب بن عطاء مقدم على أبي 
يوسف عمومًا وفي سعيد بن أبي عروبة خصو صًا؛ فإنه لازمه وهو راويته». 

وفي الحقيقة إن الإنسان لتأخذه الدهشة من صنيع الرجل؛ وذلك من خلال 
هذه الدعوى العريضة في تفضله على الألباني في المعرفة والخبرة والخدمة لسنن 
أبي داود» طليًا لترجيح قوله في تضعيف الحديث على قول الألبان الذي 
يصححه؛ بل تبين من خلال نقل حكم أهل العلم عند تخريج الحديث سابقًا 
تصحيح جمع من الأئمة له؛ بل لم أعثر إلى الآن على من ضعَفه» ثم بعد الرجوع 
للرسالتين لا نجد لتضعيفه للحديث أنرًاءِ بل يصحح الحديث ويوثق الراوي 
ويصحح الكثير من أحاديثه. ويوافق الألباني في أحكامه على هذه الأحاديث. 

وإذا كان الرجل متخصصًا في الحديث فيا حكم صنيعه عند المحدثين؟ وما 
أثر ذلك على قبول خير من هذا حاله؟ وأخطر من هذا كله: ما أثر تضعيف 
حديث صحيح أو بعض ألفاظه على دين الرجل مع علمه بصحته؛ بل غاية ما 
انتهى إليه اجتهاده في رسالتيه الماجستير والدكتوراه اعتقاد صحته؟ ! 

فاللهم سم سلّم. 


۳۹ 


ثالثا:دلالة القياس الصحيح على هذه المسألة. 

دل القياس الصحيح على أن العامة وأشباههم غير معنيّين بالتبديع والرد على 
المبتدعة» وذلك من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أن الحج الذي هو من أعظم فروض الأعيان وركنٌ من أركان 
الإسلام؛ لا يسأل عنه المسلم إذا عجز عن أدائه» ومات على ذلك؛ كما قال تعالى: 
لوو عل الاس حح الَْدَتٍ من أَسَتَطاءَ ليو سیا 4[آل عمران: ۹۷]. 

فكذلك العامي هو معذورٌ فيا عجز عنه من فروض الكفايات كالتبديع 
والرد على المبتدعة» فلو مات على ذلك فلن يسأل عنه» وهذا تقرير لهذا النوع من 
القياس» وهو( قياس التمثيل). 

ولنا أن نقرّره بنوع آخر من القياس وهو (قياس الأولى)» فنقول: إن عذر 
العاني رك الد أول من عد التارك للحم معد الالنتطاعة: 

وذلك أن التبديع والرد على أهل البدع من فروض الكفايات» والحج من 
فروض الأعيان» والعذر بترك فروض الكفايات التي لم تتعين على ذلك الشخص 
بعينه أولى من العذر بترك فروض الأعيان المتعينة في حقه. 

وأيضًا فإن التبديع والرد على المبتدعة مع كونه من فروض الكفايات فهو غير 
مشروع للعامي؛ لعدم الأهلية والقدرة عليه؛ بخلاف الحج فإنه مشروعٌ للعاجز؛ 
ر 

وما يدل على مشر وعيته للعاجز أنه لو تکلفه حال عجزه وتمكن من أدائه؛ 
قبل منه وأثيب عليه من الله» بخلاف العامي لو تكلف الرد على آهل البدع 
وخاض في التبديع؛ فإنه آَيْمّ غير مثاب. 

وأيضًا فإن أداء الحج من غير المستطيع له مع الكلفة ليس فيه ضررٌ على 
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المسلمين» بخلاف خوض العامي في التبديع؛ ففيه شر وضررٌ يلحق المسلمين 
ويمزّق شملهم ويفرّق جماعتهم. 

ومهذا يتبيّن أن عذر العامي بترك التبديع أولى من وجوه كثيرة من ترك الحج 
لغير المستطيع» وبه تتقرّر هذه المسألة بهذا النوع من القياس» وهو ( قياس 
الأولى)» والله أعلم. 

كما يمكن أن تقرر هذه المسألة ب (قياس الشمول)ء وإن كان بمثل آخر غير 
البو وهر الاي اورت وای عن التق )» ف امل كيه صل عل 
التبديع والرد على أهل البدع. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقدم أنه من فروض الكفايات» وهو لا 
يجب على كل أحدٍ؛ وإنا يتعّن على القادرين عليه من العلماء» فكذلك النظر في 
التبديع والرد على المبتدعة؛ فإنه فرعٌ عن ذلك الأصل وحكمه حكمه. 

فإذا كان الأمر بالمعروف لا يجب على العامة ولا يسألون عنه إلا في حدود 
قدرتهم عليه؛ فكذلك التبديع والرد على أهل البدع لا يجب عليهم فلا يسألون 
عنه لعدم قدرتهم عليه. 

رابعًا: دلالة أصول الشريعة على هذه المسألة. 

وذلك من عدة وجوه: 

الأول: أن الأصل في المغيّبات من أمور البرزخ والقيامة وغير ذلك من أمور 
الغيب؛ ألا يُثبت منها شيء إلا بدليل» والأدلة إما أن تدل على المسائل بمنطوقها 
أو مفهومهاء فإن كان السؤال عن التبديع في القبر ثابنًا بلمنطوق فأين هو؟ وإن 
كان بالمفهوم فأين المؤيّد لهذا الفهم من كلام أهل العلم؟ وإلا فالأصل في هذا 
شأنه عدم الثبوت. فالنافي معه الأصلء والمثبت مطالبٌ بالدليل. 


٤١ 


الثاني: أن الذي دلت عليه الأدلة أن أسئلة القبر تكون عن أصول الدين» فإن 
أجاب المت عنها فهو مسلدٌ» وإن لم يجب أو شك فهو كافرٌ؛ ولذا جاء في بعض 
الروايات: «أما المؤمن فيقول كذاء وأما الكافر أو المنافق فيقول كذا». 

ومعلوم أن تبديع المبتدعة والرد عليهم هو من فروض الكفايات؛ بل لو كان 
من الواجبات العينية على كل مسلم لما كفر بتركه» وأسئلة القبر من لم يوق 
الجا عها فهو افر أو مثافق» وت اله ناف إل النان فرق :معد مها 
والعياذ بالله» فدل على عدم دخول هذا الأمر في أسئلة القبر. 

الثالث: أن تبديع المبتدعة من فروض الكفايات» وفروض الكفايات تتعيّن 
على القادرين عليها؛ فإن قام العلماء بواجبهم برئت ذمّةٌ الجميع» وإن قصّروا سئل 
القادرون عليهاء وأما العامة فغير مسؤولين على كل حالٍ. 


۲ 


خامسًا: تقريرات العلماء وأقوالهم الدالة على أن السؤال عن التبديع ليس من 
أسئلة القبر. 

وذلك من عدة وجوه: 

١‏ - أن العلماء تكلموا في مسائل القبر» وكثر حديثهم عنها؛ بل لا يكاد كتابٌ 
من كتب الاعتقاد من ذكرها؛ بل صف في موضوع هذه الأسئلة شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب رسالته المشهورة ب (الأصول الفلاثة)ء وكثر ف احهاء فلا 
يعلم أن عامًا نص في كتابه أو شارحًا هذه الكتب قدي أو حديثًا ذكر أن التبديع مما 
يسأل عنه الميت في قبره» فلا يمكن هؤلاء العلماء أن يغفلوا هذا الأمر المهم العظيم 
الذي يبتلى به الناس في قبورهم لو كان ثابتاء وإلا كان هذا من القصور في بيان 
الحقء أو أنهم جهلوه أصلاء وكلا الأمرين ذميمٌ لا يليق أن يتتابع عليه أئمة 
المسلمين عصرًا بعد عصر. 

-١‏ تصريح شيخ الإسلام ابن تيمية ل بأنه لا يمتحن المسلم في قبره 
بشخص غير الرسولوَكِِ قال خخله: «وهذا اتفق آهل العل» آهل الكتاب والسنة 
على أن كل شخص سوى الرسول فإنه يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله کل 
فإنه يجب تصديقه في كل ما أخبرء وطاعته في كل أمر؛ فإنه المعصوم الذي لا ينطق 
عن ال هوى إن هو إلا وحي يوحى» وهو الذي يسأل الناس عنه يوم القيامة كما قال 
تعالى: « مَلَتَسَكنَّ لدي أَيْسِلَ اله لَب الْمْرْسَِنَ 4 [الأعراف: 1] وهو الذي 
يمتحن به الناس في قبورهم» فيقال لأحدهم: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ 
ويقال: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت» فيقول: هو عبد الله ورسوله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه. 

ولو ذكر بدل الرسول من ذكره من الصحابة والأئمة والتابعين والعلماء ل 


<۳ 


ينفعه ذلك» ولا يمتحن في قبره بشخص غير الرسول»"" 

۳- تصريح الإمام ابن القيم بأنه لا يسأل المسلم في قبره عن شخص غير 
الرسول بي قال جله: «فإن الله سائلها [ أي الحاكم والمفتي ] عن رسوله وما 
جاء به» لا عن الإمام المعين وما قاله؛ وإنما يسأل الناس في قبورهم ويوم معادهم 

عن الرسول5ية؛ فيقال له في قبره: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
ویو تاد مهم يفول اذبح الْمْرَسَلنَ 4 [القصص: ه٦‏ 

ولا يسأل أحد قط عن إمام ولا شيخ ولا متبوع غيره؛ بل [ لا ٠]‏ يسأل 
عمن اتبعه وائتم به غيره» فلينظر باذا يجيب وليعد للجواب صوابًا)!". 

5 - تصريح الإمام الذهبي في سياق حديثه عن موقف المسلم من أهل البدع 
والضلال بمثل ما صرحت به للسائل: «أنك لن تسأل في قبرك عن تبديع فلانٍ أو 
فلان). 

يقول خله: «فتدبر يا عبد الله نحلة الحلاج الذي هو من رؤوس القرامطة» 
ودعاة الزندقة» وأنصف وتورع» واتق الله وحاسب نفسك» فإن تبرهن لك أن 
شهائل هذا المرء شمائل عدو للإسلام حب للرئاسة» حريص على الظهور بباطل 
بحاس روي امارد ادامر بام 
غنا مهدا فجدد الاك دوانة عقف يريك انير تقل للد و يشت قلبك على 
دينه؛ فإن) ال هدى نور يقذفه الله في قلب عبده المسلم ولا قوة إلا بالله. 


EN 
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.)١91-١9٠ /5( «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 

(۲) «لا» ساقطة من المطبوع» ولا يستقيم الكلام بدونهاء والمقصود: أنه لا يُسأل عن متبوع ولا إمام 
غير الرسول 45. 

(۳) «إعلام الموقعين» (5/ .)١565‏ 


٤ 


إن شككت ولم تعرف حقيقة» وتبرأت ما رمي به» أرحت نفسك» ول 
يسألك الله عنه أصكة(". 

فتأمل قوله فيمن شك في أمر الحلاج على ما هو عليه من الضلال والزندقة 
التي لا تكاد تخفى على أحدٍ؛ إذا شك الناظر في حاله ولم يعرف حقيقة أمره؛ هل 
كان ضالا رأًا في الضلال كما ذكر في الاحتال الأول أو مقا هاديًا مهديًا كا 
ذكر في الاحتمال الثاني» فذكر أن المسلم لن يسأل عنه أصلا إذا تبرأ مما رُمِي به 
ا ا ااا 
إلى تكفير المسلم إلا ببرهانٍ قطعي)7") 

فإن كان كلامي باطلًا فكلام الذهبي أبطل منه بكثير - حاشاه من ذلك -. 
فإن خطابي كان لعاميّ وخطابه للعلماء» وإجابتي للسائل «بأنك لن تسأل عن 
تبديع فلان» كان عن رجل سني أخطأ فبدّعه أناسٌ ولم يبدّعه آخرون» وكلام 
الذهبي في الحلاج» وهو رأسٌ من رؤوس الزندقة والالحاد. 

وكلامي مقيّدٌ بأن السؤال عن تبديع ذلك المذكور لن يكون في القبر 
e SE n‏ 
يشمل القبر وغيره. 

١‏ - تصريح السيوطي بدلالة الأحاديث على أن الميت لا يسأل عن شىء من 
التكليفات غير الاعتقاد. 


قال خلّه: «يؤخذ منها [ أي الأحاديث ] وخصوصًا من رواية أبي داود عن 


(۱) «سير أعلام النبلاء» /١5(‏ 58 7). 
(۲) «سير أعلام النبلاء» (5 53/١‏ 7). 


f° 


أنس: «ف)ا يسأل عن شيء بعدها» ولفظ ابن مردويه: «فا يسأل عن شيء غيرها» 
أنه لا يُسأل عن شيء من التكليفات غير الاعتقاد خاصة. 

وصرح في رواية البيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: 
ل بت آله ليت ءَامَتوأْ * [إبراهيم: 597] ... الآية» قال: الشهادة يسألون عنها في 
قبورهم بعد موتهم» قيل لعكرمة: ما هو؟ قال يسألون عن الإيمان بمحمد وأمر 
الت يد" 

- تصريح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جه بأن مسائل القبر ثلاث 
لا رابع هاء وإنكاره على من ادَّعى أكثر من ذلك. 

وذلك في جوابه لأحد أهل العلم في عصره لف كتابًا وأرسله للشيخ للنظر 
فيه» فاستدرك عليه عدة مسائل» منها قوله عله: «السابعة: قولك في سؤال 
الملكين: (والكعبة قبلتي»» وكذا وكذاء فالذي علمناه عن رسول الله محمد ل أا 
شالآن عن قلاف: عن التوحيده والدين وغن جد كك قان كان غندك راب 
فأفيدوناء ولا تجوز الزيادة على ما قال رسول اللهكلة)(". 

فإذا كان الشيخ جه قد أنكر من زاد في الأسئلة أن الميت يسأل عن القبلة 
- مع آنا شعار الإسلام» حتى إن المسلمين ينسبون إليها فيقال: (أهل القبلة) - 
فكيف بمن ظنّ أن الميت يسأل عن تبديع فلانٍ وفلانٍ» فهو أولى أن ينكر عليه؛ 
لأن هذا زائدٌ عا أخبر به النبي كيا 
)١(‏ وقد نقله السفاريني في «اللوامع» مقرًّا له (؟9/5) وفي «البحور الزاخرة» »)١97 /١(‏ وكذا 

للحتي على «فيض القدير» (۲/ 717). 


(۲) «الرسائل الشخصية» .)١18(‏ 


٤٦ 


/ا- تصريح الشيخ محمد أمان حلم جه بان السؤال عن غير النبي ي غير وارد 
قال له : «الواجب الذي يجب الباعف ةو مال عن اتباعه» هو محمد -عليه الصَّلاة 
والسلام-» وكل مسلم يعلم ويحفظ الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها في القبرء إذا 
ذفن الإنسان يسأل هذه الأسئلة الثلاثة» ولا بد منها: من ربك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟ وفي بعض الألفاظ: ماذا : تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وهو محمد - 
عليه الصّلاة والسلام-. 

ليس في الأسئلة من إمامك؟ ما مذهبك؟ وما طريقتك؟ فهذا غير وارد 
إمامنا وقدوتنا ونيبنا وقائدنا إلى الله هو محمد رسول الله -عليه الصّلاة والسلام-. 
ما لنا إمامٌ آخرء والأئمة الأربعة ومّن في طبقتهم دعاةً إلى اتباع هذا الإمام» لم يأتوا 
ليدعوا الناس إلى اتباع أنفسهم» لذلك يقول الإمام أبو حنيفة: «حرامٌ أن يقلّدنا 
أحدٌ حتى يعرف من أين أخذنا»» نقلها غير واحد من أهل العلم» كابن عبد البرء 
وابن عابدين الحنفي في حاشيته)7". 

۸- تصريح الشيخ عبد المحسن العباد البدر بأن السؤال في القبر يكون عن 
المسائل الثلاث» قال معلَّقَا على رواية أبي داود «فلا يُسأل غيرها»: «أي أن هذا هو 
موضع السؤال: الرب والنبي؛ ولكن جاء في بعض الأحاديث أنه يسأل عن ثلاثة 
أمور: الرب» والدين» والنبي بيا ولا تناني؛ فإن ما جاء في الأحاديث من ذكر الاثنين 
داخل تحت الثلاثة أو هو من جملة الثلاثةء فيكون العدد الأصغر داخلاً في العدد 
الأكبر أو من جزئيات العدد الأكبر» والثلاثة كلها ثابتة في السنة عن رسول الله كلف 


)00 «شرح متن شروط الصلاة» (45). 


۷ 


فالسؤال في القبر يكون عنها»)(". 

ومهذا يتبين صحة القول بأن العوام وأشباههم لن يسألوا عن التبديع في 
قبورهم؛ بل ولا يوم القيامة؛ لما دلت عليه الآدلة من وجوه متعددةء كا يشهد لهذا 
تقريرات العلماء المعتد بأقوالهم في النظر والاستدلالء والله الموفق. 


(۱) «شرح سنن أبي داود» (مفرغ) (۲۷/ ۹۱). 


۸ 


7 


المسألة الرابعة: حكم تلقي العلم عن أهل البدع» أو تلقيه عمن لا يبدع المبتدع. 


وهذه المسألة تتفرع عنها مسألتان متقاربتان» وقد ورد ذكرهما في إجابتي 
للسائل» فأبين الحكم فيهم|. 

أما المسألة الأولى: وهي حكم تلقي العلم عن أهل البدع؛ فقد بينتها في كتابي: 
«موقف أهل السنة والجاعة»» وهو موضوع رسالتي لمرحلة الدكتوراه» وكانت 
مناقشتها في (۳۰/ ١517/11١ه).‏ وقد بدأت العمل فيها عام (504١ه).‏ وقد 
طبعت بحمد الله بعد مناقشتهاء ثم أعيد طبعها مراتٍ عديدة. 

فكان عنوان الفصل الثاني من الباب الرابع: «موقف أهل السنة من رواية 
المبتدع»» وعنوان الفصل الثالث من الباب نفسه: «موقف أهل السنة من تلقي 
العلم عن أهل البدع». 

وقد قررت في هذا الفصل أن الذي دلت عليه الآثار عن السلف هو المنع من 
تلقي العلم عن أهل البدع. 

فقلت: «وبالرجوع إلى المأثور عن السلف في هذه المسألة نجد أن أقوالهم 
جاءت محذَّرَةَ من تلقي العلم عن أهل البدع والأخذ عنهم(". 

ثم نقلت بعض الآثار عنهم في ذلك منها: قول عل شه : «انظروا عمن 
تأخذون هذا العلم فإن) هو دين)7". 

وقول ابن عمر مقط : «دينك» دينك؛ إنا هو لحمك ودمك» فانظر عمن 


)١(‏ «موقف أهل السنة» (؟585/5). 
(۲) «الكفاية للخطيب» (ص١75١).»‏ وانظر «موقف أهل السنة» (؟5857/5). 


۹۹ 


تأخذ. خذ عن الذين استقامواء ولا تأخذ عن الذين مالوا»(". 

ثم ذكرت بعض الآثار الأكرَ عن السلف: وأتبعت ذلك بذكر العديد من 
النقول عن أهل العلم في التحذير من تلقي العلم عن أهل البدع» وممن ذكرت 
أقوالهم: الشاطبي» والنووي» والذهبيء ثم نقلت فتوىّ لبعض علاء مصر 
والمغرب تضمنت نقل الإجماع على ذلك» ونصّها: «أجمع الأئمة المجتهدون على أنه 
لا يجوز أخذ العلم عن مبتدع» وقالوا: الزنا أكبر الكبائر أخف من أن يسأل 
الشخص عن دينه مبتدعًا»". ّ 

ثم نقلت كلام بعض العلماء المعاصرين في التحذير من تلقي العلم عن أهل البدع. 

ثم بينت بعد ذلك أن هذا هو الأصل في حكم تلقي أهل العلم عن أهل 
البدع» وفي حال السعة, أما في حال الضرورة فتلقي العلم عنهم جاتر كما قرره 
العلماء المحققون الذي نصوا على هذه المسألة» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية» 
والشيخ بكر أبو زيد. 

ونقلت كلامهما في ذلك. 

قال شيخ الإسلام: «فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك 
EET‏ مق عا دون فضي فرك ؤالك ال لجي» كان شهيل E‏ 
الواجب مع مفسدة مرجوحة خيرًا من العكس؛ ولهذا كان الكلام في هذه المسائل 


.)١؟١ص( «الكفاية للخطيب»‎ )١( 
.)1۸۹-٦۸۷ /۲( انظر «موقف أهل السنة»‎ )۲( 


(۳) «فتاوى أئمة المسلمين» (ص١١١).‏ 


ويقول الشيخ بكر أبو زيد في كتاب «هجر المبتدع»: «ومن أهم المهمات هناء 
إذا كانت الواجبات لدى أهل السنة مثل التعليم والجهاد والطب والهندسة 
ونحوها يتعذر إقامتها إلا بواسطتهم؛ فإنه يعمل على مصلحة الجهاد والتعليم» 
وهكذاء مع الحذر من بدعته» واتقاء الفتنة به وبها ما أمكن» وبقدر الضرورة؛ فإن 
زالت عاد أهل السنة إلى الأصل في الهجر وأبعد المبتدع)7"). 

ثم ذكرت المقاصد الشرعية لترك تلقي العلم عنهم في حال السعة وجواز 
التلقي عنهم في حال الضرورة» ثم ختمت البحث بذكر الشروط المقيّدة لتلقي 
العلم عنهم في حال الضرورة؛ وهي ألا يحصل ضررٌ للطلاب المتلقين عنهم“. 

وقد كنت أجبت إجاباتٍ شفهية» وكثيدٌ منها في الدروس المسجلة» عندما 
أسأل عن تلقي العلم عن أهل البدعء أنه لا يجوزء وكنت مشدّدًا في هذا الأمر؛ 
حتى إن بعض الطلبة راجعني في ساع مواعظهم وأخبر أن الناس قد انتفعوا 
بذلك فنهيت عن ذلك» وكنت وما زالت أقول: إن العلم والدعوة والمواعظ لا 
تتلقى إلا عن أهل السنة. 

وأما إذا سئلت عن تلقي العلم عنهم في بلِدٍ ليس فيه علماء» والناس محتاجون 
للأخذ عنهم؛ فأذكر لهم كلام العلماء في ذلك» وأن التلقي عنهم يكون جائرًا في 
حال الضرورة بشروط هي: 
)١(‏ انظر : «مجموع الفتاوى» (۲۸/ ۲۱۲)» وانظر: «موقف آهل السنة» (۲/ 597). 
(۲) «هجر المبتدع» (ص55)» وانظر «موقف آهل السنة» (۲/ 198). 


(۳) انظر «موقف أهل السنة» (۲/ 595). 


اه 


١‏ - أن لا يوجد في علماء ذلك البلد من يحسن هذا العلم غيرهم. 

؟ - أن لا يكون هذا العلم المتلقى عنهم يتعلق بأصل بمخالفتهم؛ وإنما يكون 
من أبواب العلم التي أصابوا فيها. 

۳- أن يكون الطلاب الذين يتلقون عنهم على معرفة بخطئهم ولا يخشى 
عليهم التأثر بهم. 

وكثير من الطلبة المواظبين على درومي يعرفون هذا عني ويعقلونه تمامًا. 

فهذا الذي أعتقده وأدين الله به في حكم تلقي العلم عن أهل البدع» وقد 
قررته في كتابي قبل أكثر من عشرين سنةء وما زلت عليه إلى هذا اليوم؛ لا أحابي 
فيه أحدًا ولا أتزلف فيه إلى خلوق» مع علمي أن الناس في هذا الباب على طرفي 
نقيض؛ فمنهم من يمنع من التلقي عن أهل البدع مطلقًا ويشدد في ذلك» ومنهم 
من يتسامح في ذلك مطلقا ويشدد على من يخالفه. 

وأذكر أنه دار حوارٌ بيني وبين بعض أعضاء هيئة التدريس في هذا الباب أثناء 
سفرنا خارج المملكة» وكانوا ممن ينتصر للرأي الثاني إلا واحدًا منهم كان موافقًا 
لي» فغضب عل بسبب ذلك واحدٌ منهم وشدد في ذلك» ثم قرأنا ما نقلت عن 
أهل العلم في «موقف أهل السنة» فهدأت النفوس بعد ذلك. 

وأما السائل الذي سألني - عما نحن بصدد أمره - فلم يسألني عن تلقي العلم 
عن أهل البدع؛ وإنما سأل عن تلقي العلم عن رجل من أهل السنة لكنه لا يبدّع 
رجلا بدّعه بعض الناس اام تاره اروت وها اسان توضيحه. 

المسألة الثانية. وهي: حكم تلقي العلم عمن لم يبدع المبتدع. 

والذي قاد إلى هذه المسألة هو ما أشرت إليه من سؤال السائل عن رجل 
يدرس في بلاده» وأنه قد ترك طلب العلم عنده؛ لأنه لا يبدّع أحد المختلف في 


o۲ 


تبديعهم» وني الحقيقة إن التسجيل الموجود اليوم بأيدي الطلاب قد حذف منه 
السؤال» وكذلك بعض إجابتي؛ لكن الظاهر من الإجابة أنه يخبر أنه انقطع عن 
الدراسة عند ذلك الشيخ لمدة (سبع سنين)» ولذا جاء في إجابتي أني أقول له: 
«وأنت حارمٌ نفسك سبع سنين ما تطلب العلم عنده لأنه ما بدّع فلانّاء يا أخي أنا 
أقول لك: لو أن رجلا عنده علم وما بذع الجهم بن صفوان وعنده علج وخب أنا 

فلما سألني ذلك السؤال عن رجل يعلم في بلاده وأنه امتنع من تلقي العلم 
عنه عدة سنين لأنه لم يبدع ذلك الرجل. 

مع ما ذكره من حاله وحال بلاده بقوله: «نحن يا شيخ طلبة علم لا يوجد 
عندنا علمٌ أو علماء»» ثم أكد ذلك بقوله: «نحن لا نكاد نحفظ الأصول الثلاثة). 
عنده إلا لأنه لم يبدّع ذلك الرجل المختلف في تبديعه - بصرف النظر عمن هو 
المصيب ومن هو المخطئ في حكمه عليه -» والبلد الذي يدرّس فيه ذلك المدررس 
ليس فيه علماء» والسائل ليس عنده علمٌ بأصول دينه» کا هو ظاهرٌ من سؤاله؛ لم 
أتردّد عندها بناءً على ما هو متقرّرٌ عندي من خلال بحثي لمسألة تلقي العلم عن 
أهل البدع؛ أن الذي ينبغي لذلك الطالب أن يدرس على ذلك الشيخ؛ بل لو 
قدرنا أن المدرّس مبتدعٌ في نفسه جاز ذلك عند الضرورة - كا تقدّم تقريره -» 
فكيف وال حال أن المدرّس من أهل السنة لكنه لم يبدع من اختلف في تبديعه؟ ثم 
لو مع ذلك الطالب من تلقي العلم عن ذلك المدرّس لاستلزم المنع من تلقي 
العلم عن كثير من العلماء في بلادنا الذين لم يبدعوا ذلك الرجل - وإن كانوا كبارًا 
- ولو كانوا من كبار العلماء؛ لأن الحكم يدور بدوران علته؛ بل يكون هذا أولى 


or 


من منع التلقي عن ذلك المدرّس؛ لأنه في بلادنا يوجد من يدرّس غير هلاي 
NE eg NE‏ 11 عتم امل انون 

وأما قولي للسائل: «لو أن رجلا عنده علم وعنده خير وم يبذّع الجهم بن 
صفوان» فتجنب عدم تبديعه واطلب العلم عنده». 

فيبان وجه ذلك من عدة نِقاط: 

أولا: أن هذه صورةٌ تقديرية فرضيةٌ جاءت في سياق إقناع السائل بطلب 
العلم عند المسؤول عنه. 

وهذا الأسلوب معروفٌ في باب المناظرة» فقررت له صورة المسألة في أسواً 
أحوالها في حق رجل عنده علمٌ لكنه لم يبدّع الجهم؛ فيُطلب العلم عليه عند أهل 
العلم» وتتجنب شاه لأن مصلحة تحصيل العلم منه مقدمة وراجحة على 
مفسدة عدم تبديع الجهم. 

وقد تقدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: «إذا تعذر إقامة الواجبات من 
العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعةٌ مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب؛ 
كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة خيرًا من العكس)(". 

والصورة المسؤول عنها دون هذه الصورة» فخطأ ذلك المدرس في عدم 
تبديع من هو مختلفٌ فيه - إن قُدَّر أنه خطأ - هو دون خطأ من لم يبدّع الجهم 
المتفق على تضليله وتبديعه. 

ثانيًا: أن ما يشهد لصحة هذا المثال المضروب: أنه تقرر من كلام العلماء 
جواز تلقي العلم عن بعض آهل البدع في حال الضرورة» وقد دخل في عموم 


(۱) «مجموع الفتاوى» (۲۸/ ۲۱۲) 


o 


أهل البدع الجهمية» ودونهم المعتزلة» ودونمم الأشاعرة؛ فلو قارنًا بين تلقي العلم 
عن أشعريٌ يعطّل الصفات إلا الصفات السبع وإثباته لها ليس على طريقة أهل 
السنة» ويرى تقديم العقل على النقل» وهو جبريٌ في باب القدرء ومر جى في بيان 
الإيهان - كما عليه متأخرو الأشاعرة -» وتلقي العلم عن رجل سليم العقيدة 
كسدلا يراع الذي نطاب العلم عه الثاق أول من طب الل عة الأشعري 
مع أن التلقي عن الأشعري جائز عند أهل العلم في حال الضرورة. 

المًا: أنه قد يقول قائل - كما قال المردود عليه الذي سئل عن كلامي-: 
«وأيٌّ خير عند من لم يبدع الجهم»؟! أقول: هي صورةٌ فرضية مقيدةٌ بهذا القيد: 
«أنه يكون عند هذا الذي لا يبدع الجهم خيرٌ وعلم»» فإن لم يوجد القيد وانخرم 
الشرط؛انتفى الحكم الذي علق عليه» كا هو مقرّر عند أهل العلم. 

يقول الإمام ابن القيم: «ولا ريب أن الحكم المعلّق على شرط ينتفي بانتفائ(٠.‏ 

هذا من جهة الشرعء وأما جهة التكوين والخلق: فإذا كان لا يتصوّر وجود 
رجل صاحب علم وخر لا يبع الجهم؛ فأصبح هذا تعليقا على ما لا وجود له 
أصلاء والكلام محمول على وجود ذلك في الواقع. 

رابعًا: أن وجود رجل عنده علمٌ وخيرٌ لا يبدّع الجهم متصوّرٌ وله عدة أحوالٍ: 

الحالة الأولى: أن يكون أحد العلماء مكبًا على العلم» وعلى باب من أبوابه لا 
ads‏ كأن يكون فا رقا أن UE EA‏ يفن ذلك 
من أبواب العلم» فلم يطرق سمعه ولم يقف أثناء دراسته وقراءته على ذكر الجهم 
ابن صفوان» فلا يعلم عنه شنا وبالتالي فهو لا يبدّعه؛ بل لو سألته: هل الجهم 


() «إعلام الموقعين» /١(‏ 45). 


oo 


مسلمٌ أو بودي أو مجوسيٌ؟ما عرف» فهل هذا قد فيه؟ 

ال حالة الثانية: أن يكون لعالم آخر علمٌ واطّلاعٌ؛ ولكنه غير متخصّص في باب 
الاعتقاد. ولربم| لو سألته عن الجهم ومقالته لم يعرفها على وجه التفصيل؛ بل لربم 
غاية علمه بالجهم أنه أحد المخالفين» وله أخطاءٌ لكن لم يبلغ علمه أنه مبتدعٌ 
اله قلم اع فين هذا قد خر ام ا براق كان البعض ف يلون غل 
التقصير في هذا الجانب. 

الحالة الثالثة: رجلٌ من أهل السنة صاحب علم وعقيدة وبحثِ وتحقيق» ولا 
ك ق انضله وزمائته في الت لكف ازل ف آدر اله فلم ماعب رة كا 
يخطّته؛ بل له دفاعٌ عنه» ويرى أنه من المجتهدين المخطئين كغيره من أئمة المسلمين. 

ولعلي أكتفي بمثالٍ من الواقع لذلك لصعوبة تصور هذه الحالة لدى 
العف بثلاق اغالون السا شن 

فهذا الشيخ جال الدين القاسمي خ. وهو صاحب سنةٍ وعلم وفضل» 
وهر مغرو جيوةة ن خدية الي الف كاه المشهو: ال 
والمعتزلة»» وما جاء فيه قوله له بعد إيراد بعض كلام السلف في ذم الجهمية: 
«ولا يشك أن مرادهم أولئك الزنادقة الملاحدة الذين تستروا بالتجهم والتشيّع؛ 
أما صا حو الجهمية والشيعة فبمعزل عن هذا الجرح كا لا يخفى)7". 

ويقول في سياق ذكره للجهمية والمعتزلة وأهل الكلام: «وبالجملة؛ فكون 
هذه الفرق مجتهدةً ها ما للمجتهدين أمرٌ لا يرتاب فيه منصف, والمجتهد معذورٌ؛ 


() «تاريخ الجهمية والمعتزلة» (ص .)٤١‏ 


كه 


بل مأجورٌ وإن أخطأ(". 

فهذا القاسمي وهذه أقواله في الجهمية» فهل عنده مع ما ذكر علمٌ وخی أم لا؟ 

والمقصود: التمثيل هذه الصورة وأنه قد يوجد في أهل السنة من يخفى عليه 
أمر الجهمية فيقول ما قال» فينتفع بعلمه وتتجنب زلته. 

وأما موقف القاسمي له في الكتاب من الجهمية والمعتزلة ومقارنته هم 
بأهل السنة وثناؤه عليهم؛ فإن هذا من الخطأ البيّن الذي لا يمتري فيه من عرف 
عقائد هؤلاء» وأحسب أنه له انخدع ببعض ما جاء في كتب التاريخ والسير من 
نقل أخبار هؤلاء والثناء عليهم» وغفل عا جاء في كتب السلف وهم أئمة في 
العلم والعدل والإنصاف» ومع هذا اشتدٌ ذمهم لهم وصدعوا بتبديعهم؛ بل 
وزندقة أئمتهم؛ بل صرحوا بكفر الجهمية في كثير من كتبهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة 
السنة تكفير الجهمية» وهم المعطّلة لصفات ال رحمن)»7". 

ويقول الإمام ابن القيم في نونيته": 

ولقد تقلد كفرهم مسون في عر هخ العلاء في البلتان 


واللالكائي الإمام حكاءه عند کم بل حكاه قبله الطبراني 
فغفر الله للقاسمي ما سطَّر في هذا الكتاب - وليته لم يؤلفه - ولكن هذا مما 
(۱)«تاریخ الجهمية والمعتزلة» (ص .)6١‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۱۲/ 586). 


() «نونية ابن القيم» رقم .(T E)‏ 


لاه 


يدل من جهةٍ أخرى على أن الخطأ في مثل هذه المسألة يرد على بعض ذوي 
الفضلء فلا ينكر وجوده. 

والمقصود: أن هذه الأحوال الثلاثة لة تد على إمكان وجود خير وعلم عند 
من لا يبدّع الجهمء لساب فديدة اقول غل السواق فو ال وان لتضيور 
علم أو لوجود شبهةء فهذا متصوّرٌ في الوجود - وإن كان نادرًا -» فلا ينبغي 
المسارعة للنفي من غير تأمّلٍ. 

ا وجود رجل عنده خيرٌ وعلمٌ لا يدع الجهم -ى) تقدم- صورة 
قري الما ا رار واا ف وه الفترى ا پا ورور 
يدعي وجود رجل بهذه الصفات» فلا يلزم أن تكون إجابته بالترخيص في تلقي 
لل عن ملل هذا لندرة هذه الحالة» وإن كانت ليست مستحيلة» وبالتالي 
فالواجب هو التحرّز من الترخيص بالتلقي عن مثل هذا حتى يتم الوقوف على 
الأسباب المانعة له من تبديع الجهم» ويتبين عدم تأثيرها على سلامة معتقده» ولا 
يكاد يوجد ذلك إلا في صور قليلةٍ ونادرة جدًا. 

كما حصل للشيخ القاسمي ل وهو فردٌ في طوائف عظيمةٍ من علماء آهل 
السنة جيلًا بعد جيل وعصرًا بعد عصر إلى عصرنا هذاء لم يشكُوا في ضلال 
الجهمية والمعتزلة؛ بل من هو دونهم كالأشاعرة. 


مه 


الملقصد الثاني 


بيان ما اشتمل عليه كلام المردود عليه من مسائل 
وموقفي منها 

أو ارقت من إجابعه الأيل: 

وهي عن السؤال الذي وجه إليه بهذا النص: «أحسن الله إليكم شيخنا. 
وهذا سائلٌ يقول: ما رأيكم حفظكم الله فيمن يقول: أنا أضمن لك أنك لن 
تسأل في قبرك عن تبديع فلانٍ أو فلانِ؛ وإن| تسأل عن دينك ونبيّك وربّك». 

فأجاب بإجابةٍ أقف مع المهم من فقراتها: 

الوقفة الأولى: قوله في افتتاح جوابه: «هذا فيه تألّ على الله» يخشى على صاحبه». 

وعليه عدة ملاحظات: 

الأولى: الإجابة منزّلةٌ على كلام مبتور لم يقف المجيب على مناسبته ولا 
سياقه» ولرب| لو وقف على ذلك لتغير حكمه. 

وهذا كما لو أن رجلا أخذ جزءًا من كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه فبتره لأوهم ذلك» فكيف بكلام البشر؟! فلو أن رجلا 
عمد إلى قول الله تعالى: لا تَصَّرَيوَا الصّكؤة 4 [الساء: 5]» وحذف ما بعدهاء وهو قوله 
تعالی: چواشر شکری 4 [الساء: 4 ]4 لأوهم أن المتكلم ينهى عن الصلاة» وكذا لو 
اجتزاً: فول لِنَمُصَزِت 4 [الماعون: »]٤‏ وفصله عما يليه وهو قوله تعالى: اَن هُمٌ 
عن صَلَامهِمَ سَاهُونَ 4 [الاعون: ه ]؛ لأوهم معنى باطلا. فإذا كان هذا كلام اللهء إذا 
حذف بعضه أوهم معتى غير ما أراد الله منه» وهو أصدق الكلام وأفصحه؛ 
فكيف بكلام الخلق؟ 

وهذا السائل ارتكب جناية عظيمة عندما أورد هذا السؤال ببذه الطريقةء 


۹ 


وفصله عن سياقه ومناسبته» وأوهم الشيخ إعهامًا كبيرًاء فقال ما قال وهو مسؤولٌ 
بين يدي الله تعالى عن هذه الجناية التي جناها على صاحب الكلام الأصلي» وعلى 
الشيخ الذي أجابه» وسيسأل عن الآثار المترتبة على ذلك إلى يوم القيامة من 
خصومات بين آهل العلم وطلابه. 

وهذا المسلك - وهو بتر الكلام - من مسالك أهل البدع في تحريف كلام 
أهل العلم بقصد تشويه سمعة أهل السنةء وقد أفرد الشيخ بكر أبو زيد نه كتابًا 
في هذا بعنوان: «تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال»» ذكر فيه 
أنواعًا من التحريف. فقال: «النوع الأول: التحريف في ذات النص ومبناه. 

وهذا على وجوه: 

١‏ - التحريف في بنية الكلمة وجسمها. 

۲- التحريف في النص بلفظٍ وألفاظ في جملةٍ أو جمل. 

٤ النقصن نة كذلك:.‎ ١ 

.- بتر النص - وهذا أخص من سابقه‎ - ٤ 

- التصرف في النص بالتقديم والتأخير لا على سياق قائله. 

5- التعليق» بمعنى أن يكون النص المنقول منه متصل العقد» والسياق في 
صفحة أو صفحاتء ثم ينزع الناقل سطورًا من بين السطور فيسوقها مساقا 
واحدًا على أن هذا نص كلامه)(". 

ثم ذكر شواهد من تحريف آهل البدع لكلام علماء الإسلام فانظر بعضها!". 


$ 4 


.)19 «تحريف النصوص من مآخذ آهل الأهواء في الاستدلال» (ص‎ )١( 
.)١571-1١175 المرجع نفسه (ص‎ )۲( 


الثانية: سبق أن بينتُ أن هذا الكلام قد خوطب به من هو مشتغلٌ بالسؤال 
عن التبديع من العوام وترك الطلب مع اعترافه بجهله. وطلب العلم الذي يعرف 
به دينه واجبٌ عليه» والرد على أهل البدع هو من فروض الكفايات التي خوطب 
بها العلماء» وليس هو منهم» ولو قَدّر أنه من المخاطبين به فإن اشتغاله بفرض من 
فروض الكفايات مع التقصير في تأدية فروض الأعيان خللٌ في الاتباع. 

الثالثة: أن القول: «بأن الرجل لن يسأل في قبره عن تبديع فلان أو فلان» 

وإن كنا لا نخاطب الناس به ابتداءً؛ لأنه لا حاجة لتقريره إلا عندما تقتضيه 
اس كادي القن فى فلل ال الا انديع ديف الأصل جره وقد 
سبق ذكر الآدلة على ذلك وذكر كلام أهل العلم في أن مسائل القبر هي الثلاث 
المذكورة لا أكثرء فمن ادعى أكثر من ذلك فعليه الدليل. 

الرابعة: أن القول بأن هذا الكلام وتال على الله كلامٌ خطيرٌ فالتألُ على الله: 
القطع بأمرٍ عظيم بدون علم ولا حجةٍ؛ كالذي قال في أخيه: و 
لفلان»'» أما هذا الكلام فلو كان من الخطاً لكان المناسب كال حل ا 
غير صحيح» فكيف وقد دلت عليه الأدلة» فأين التألي؟! 

والله تعالى يقول: تاا الین ءامو اتقو أله وفولوا وا سَدِيكا 4 [الأحزاب: ۷[ 

فينبغي التفطن لهذا الأمر والحذر الشديد من إطلاق الأحكام التي لو سئل 
صاحبها عن برهانها ما وجد ما يجيب به في الدنياء فكيف إذا كان يوم القيامة 
وأدلى الخصوم بحججهم بين يدي من لا تخفى عليه خافية. 


(۱) رواه مسلم (75171)) من حديث جندب خت . 
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الوقفة الثانية: قوله: «صحيحٌ أنك تسأل عن ربك ودينك ونبيك» هذه 
الثلاثة سؤالاتِ» ومن ضمن السؤال عن نبيك يدخل ويأتي هذا الجانب» ‏ ووم 
يعض أَلظَإِلِمْعَكَ ديو قو لیت ادت مح ايسول ميلا > [الفرقان: ۲۷ ]). 

وعليه عدة تنبيهات: 

-١‏ قوله: «من ضمن السؤال عن نبيك يدخل هذا الجانب»» يعني: (تبديع 
فلانٍ أو فلانٍ)؛ هذا تحميلٌ للنص ما لا يحتمل» وأصل أهل السنة في الاستدلال 
بالنصوص إثبات معانيها دون تأويل يخرجها عن المعنى المقصود بها إلى معانٍ 
أخرى لا يحتملها اللفظء ولغة العرب التي نزل بها القرآن لا تحتمل بوجه من 
الوجوه؛ أن السؤال عن النبي يتضمن السؤال عن أهل البدع. 

ولو فح هذا لادعى كل صاحب مقالةٍ ذلك في مقالته» ويقابله سني جاهل 
بمثل قوله» فيقول الرافضي: سيسأل ضمن الأسئلة عن النبي كَلِ: عن أهل بيته» 
فيقابله سني جاهل بقوله: بل یسال عن أب بكر وموالاته؛ لأنه صاحبه وخليفته» 
ويقول آخر: بل يسأل عن أزواج النبيككله. 

ثم السؤال عن البدع والمبتدعة ألصق بالسؤال عن الدين منه بالسؤال عن 
النبي بكليِ؛ لكن العبرة بالدليل. 

؟- لا يعرف المقصود بالسؤال عن المبتدعة في القبر عند من يثبته» فهل 
سيسأل عامة المسلمين في قبورهم عن ابن سيناء والفارابي» وابن رشل» وعمرو 
ابن عُِيدِء وابن أبي دؤاد والطوسي» وابن كُلّاب والماتريدي» والعلّافء والنظّام 
- وغيرهم خخلقٌ كثيد من أهل البدع -؟ وهل سيسأل الأموات عمن يخوض 
بعض الشباب في تبديعهم اليوم كالرجل المذكور في السؤال وفلانٍ وفلانٍ من 
المعاصرين؟ فلو كان الأمر كذلك ملك خلقٌ كثيرٌ من الأمة لربما م يسمعوا بهؤلاء 


1۲ 


قط فضلًا عن أن يعتقدوا تبديعهم. 

فالتحذير من أهل البدع من فروض الكفايات» فلو قام به عالا واحد؛ لم 
يسأل الناس عن ذلكء ثم لو قدّرنا تفريط بعض العلماء في ذلك؛ فإنهم يؤاخذون 
بذلك؛ لكن هل يُقال: إن تبديع أهل البدع من المسائل التي يسأل عنها في القبر؟ 

“- الآيات التي ذكرء وهي قوله تعالى: « ووم يعض آلظالم ل يَدَيّهِ 4 [الفرقان: ۲۷ ] 
والآيتان بعدها؛ لا أعلم وجه دلالتها على قوله بأن الميّت سيسأل في قبره عن 
تبديع فلانٍ أو فلانِء وأن ذلك داخلٌ ضمن سؤال الميت (عن النبي)» فلا بد من 
ذكر وجه الدلالة من الدليل للمستدَلٌ لهء وإلا بطل الاحتجاج. 

4- أن هذه الآيات نزلت في عقبة بن أبي معيط لما سلم» فعاتبه على ذلك 
أمية بن خلفي. فأطاعه وارتد» وإن كانت العبرة بعموم اللفظ» فتشمل كل من 
أطاع خليله في الكفر بالله. 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: ويوم يعض الظالم نفسه المشرك بربه على 
يديه ندمًا وأسمًا على ما فرط في جنب الله وأوبق نفسه بالكفر بربه في طاعة خليله 
الذي صده عن سبيل ربهء يقول: يا ليتني اتخذت في الدنيا مع الرسول سبيلاء 
يعني طريقا إلى النجاة من العذاب)(2. 

وقال له: «وقال بعضهم: عنى بالظالم عقبة بن أبي معيط؛ لأنه ارتد بعد 
إسالامه طلياامنه لرضى أو بن خا وقالواة فلان هو ا:0 

وقال ابن كثير: «يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسو ل حي وما 


.)7/1١9( «تفسير الطبري»‎ )١( 


۳ 


جاء به من عند الله من الحق المبين الذي لا مرية فيه» وسلك طريقًا أخرى غير 
سبيل الرسول» فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم» وعض على يديه 
حسرةً وأسمًاء وسواءٌ كان نزوها في عقبة بن أبي مُعيط أو غيره من الأشقياء؛ فإنها 
عامة في كل ظالم)7". 

ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «من المشهور عند علاء التفسير أن 
الظالم الذي نزلت فيه هذه الآية عقبة بن أبي مُعيطِء وأن فلانًا الذي أضلَّه عن الذكر 
أمية بون كلتب أو أخو أن بن غاي و كر يعضهم أن اق رة بعضن الصحابة 
«ليتني لم أتخذ ابيا خليلًا»» وهو على تقدير ثبوته من قبيل التفسير لا القراءة» وعلى 
كل لا يموع الالفاطة لا ی ا ال أطاع ن 
الكفر حتى مات على ذلك يجري له مثل ما جرى لابن أبي مُعيط»!". 

فتبين مبذا أمران: 

الأول: أن هذه الآيات نزلت في عقبة بن أبي مُعيطٍ وخليله الذي أضله» وهو 
أمية بن خلفي» وهما كافران من رؤوس الكفر؛ ولهذا حملها كثير من المفسرين على 
الطاعة في الكفرء وإن كان ابن كثير أشار إلى عمومها لكل ظالم. 

الثاني: أن هذه الآيات في براءة الظالم من خليله الذي اا بدلالة قول 
الظال : <« نویک كِلَذ فاحللا 4 [الفرقان: 18 ]» وقوله : ضبان 4 [الفرقان: 19 ]» 
فهي خبرٌ عن البراءة وليست عن السؤال. 

ووقوع هذه البراءة يكون يوم القيامة لا في القبرء وهي براءة الظالم من خليلٍ 


(۱) «تفسير ابن كثير) ( ٠‏ ۲/۱( 
(۲) «أضواء البيان» (5/ 50). 
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مُضل. فلو قُدّر دخول المبتدع في مفهومها فهذا يكون في حق من اتخذ مبتدعًا خليلًا 
فأضله عن السنة» أما الاستدلال بها على سؤال عوام المسلمين عن تبديع فلانٍ وفلانٍ 
في قبورهم فلا دلالة على ذلك بوجو من الوجوه حتى مع التكلّف في تأويلها. 

© - أنني أحذر طلبة العلم من تنزيل كلام الله أو أحاديث رسول الله ي على 
أمر من الأمور؛ إلا أن يدلّ النصٌّ على ذلك دلالةً بِيَةَ واضحة أو مؤيّدةَ بكلام 
السلف؛ فإن هذا من أعظم الفتن التي ابتليت بها الأمة قديًا وحديئًاء فما عُطّلت 
صفات الرب» وما شَبه الله بخلقه» وما طعن في الصحابة» وما قل الخلفاء» وما 
خرج على ولاة الأمرء وما سُفْكت الدماء» وتفرقت الأمة شيعًا وأحزابًا إلا بتأول 
ارون فل و هاا ر كم تقل دا ی بعل ر ود 
نبيهاء لو فُهمت النصوص على وجهها ونرّلت منازها الصحيحة؟ 

الوقفة الثالثة: قوله: «فدعاة البدعة دعاة ضلال يحرفونك عن طريق 
رسول الله يكل فتسأل حينئلٍ فتقول: « يبلَق كت ءْأَخِذْفكا نحللا ) [الفرقان: 8 ]). 

وجوابة من عدة وجوي: 

الأول: أنه لا يجوز لمسلم أن يقول على الله بغير علم» ولا أن يقطع في أمر من 
الأمور إلا ينس فديزيل هذه الأ عل م أله آهل الدع ولتسوااعليه فاج إلى 
دليل» أو - على أقل تقدير - ذكر ما يؤيّد هذا الفهم من كلام أهل العلم. 

الثاني: أن أكثر الفشرين حملوا هذه الآية على أن القصود بالظالم الكافر» كما في 
قول الطبري:«يعضٌ الظالم نفسه المشرك بربّ(. 

وفي قول ابن كثير: «ندم الظالم» الذي فارق طريق الرسول وما جاء به من 


.)١69ص( تقدم عزوه‎ )١( 


عند الله من الحق المبين الذي لا مرية فيه)(". 

فتأمّل هذه القيود العظيمة التي لا تكاد توجد إلا في كافر. 

وقال ابن الجوزي: «فأما الظالم المذكور هنا فهو الكافر»7". 

وقال السعدي: «ويوم يعض الظالم بشركه وكفره وتكذيبه للرسل)7". 

وكذا قول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «فكل ظالم أطاع خليله في الكفر)!). 

اهارن عل أن الفلا الكوى ن اأ هو اغا كر انار كدق 
عقبة بن أب مُعَيطٍ وخليله أمية بن خلف - كا تقدم - وهما كافران. 

وعلى هذا فحملها على من لبّس عليه أهل البدع ليس عليه دليلٌ إلا عموم 
لفظ الظلم» ولا شك أن المبتدعة ظلمة؛ لكن ليس كل من ليِّسوا عليه يكون ظانًا؛ 
وإنا يلبُسون على الجهال» والجاهل قد يعذر عند الله بجهله» فكيف يرل عليهم 
هذا الوعيد العظيم؟ 

الثالث: أن السياق يدل على أن الذي يقول هذا المقالة قد اتخذ من أضله خليًا 
ااا لمعل قال ا را نولي .من کر ميقع ن 2ا0 وغو 
جام وحاله وقد ل عليه ان ول زواة ذلك الع كرتم اهل هنا الرعيد: 

الرابع: أن أهل البدع خطرهم على الناس عظيمٌء خصوصًا العامة» فيجب أن 


2 


بحذروا منهم؟ ولكن يكون هذا بحق وعدل» وعلى مقتضى النصوص الشرعية» 


(۱) تقدم عزوه (ص*۷). 
(۲) «تفسير ابن الجوزي» (7”/ .(A٦‏ 
)۳( «تفسير السعدي» (ص٤۷۹).‏ 


)٤(‏ تقدم عزوه (ص*۷). 
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وفي النصوص الدالة على خطورة البدع وأهلها غنية عن التكلف في تحميل 
النصوص ما لا تحتمل والقطع بأمر ليس عليه دليل ين 

الوقفة الرابعة: قوله: - بعد ذكره لقول الله تعالى: « يو نادم قفو مادا حشر 
لْمرْسَنَ © فعمیت عتم لأا يَوْميِذٍ ھم لا يتآ نوت © اما من اب واس ويل 
e aE o CEE‏ 

«فالسؤال ماذا أجبتم المرسلين؟! إن كان متبعًا لهذا النبي بي قال: رسول الله. 
آمنًا به وصدّقناه واتّبعناه وإن كان غير ذلك» قال: هاه هاه لا أدري» ويوم القيامة 


يقول: یلیک ادت مع لرسُول سيبلا > [الفرقان: ۲۷ ] الآيات». 
وعليه عدة ملحوظات: 


الأولى: هذه الآية ليست في محل النزاع» وهو: «هل يسأل الناس في قبورهم 
عن تبديع فلانٍ وفلانِ؟»؛ وإن)ا هي في خطاب الله للكافرين يوم القيامة: مادا 
حَبَتمَألْمْرَسَلِنَ 4 [القصص: 150]. قال البغوي: «أي يسأل الله الكفارء فيقول: ماذا 
9 المرسلين:. 
وقد أكد هذا المتكلمء بقوله: «فالسؤال: ماذا أجبتم المرسلين؟ إن كان سَبعًا 
هذا النبي» قال: رسول الله آمنًا به وصدّقناه واتّبعناه» وإن كان غير ذلك» قال: 
هاه هاه لا أدري»» فلا وجه للاستدلال بالآيتين المذكورتين بهذا السياق على 
دعوى سؤال الميت في قبره عن آهل البدع. 
الثانية: ظاهر كلام المتكلّم أن هذا النداء يكون في القبر؛ ولذا قال بعد فراغه 


ع م 


من بيان معناه: «ويوم القيامة يقول : يست ادت مح ألرسُول سلا 4 [الفرقان «YY:‏ 
() «تفسير البغوي» (ص 9486). 


۷ 


فقوله: «ويوم القيامة يقول» مفهومه أن هذا النداء المذكور في سورة القصص 
يكون في القبر. 

كما يشهد هذا -أيضًا- أنه أورده في معرض الاستدلال لأسئلة القبر. وليس 
الأمر كذلك؛ بل هذا النداء يكون يوم القيامة؛ لآن الله قال في سياق هذه الآيات 
وقبلها بآيات: م هو ِو َة من الْمحَصَرنَ © ووم ديهم ميقو أن شركلوى لذ 
کس ورك 4 [القصص: ٠۲ - ٦١‏ ]» إلى أن قال: ١‏ ووم يناديم RE‏ امت 
لْمرَسَلِينَ 4 [القصص: .]٠١‏ 

قال الشوكاني في تفسيره قوله تعالى: ووم ايهم فقول ای سرك » 
[القصص: 57]: «بالعطف على يوم القيامة». ثم قال عند تفسير قوله تعالى: « ووم 
يناديم يفول مَاد1 بحم الْمرْسَِنَ 4 [القصص: 550]: «معطوف على ما قبله» أي: ما 
جوابكم لمن أرسل إليكم من النبيين لما بلغوكم رسالاتي)27. 

الثالثة: أن المتكلم مزج بين ما جاء في هذه الآية» وما جاء في سؤال الملكين في 
القبرء فقال: «فالسؤال: همادا َم آلْمُرْسَِنَ 4 [القصص: 10 ]» إذا كان متبعًا لهذا 
النبي» قال: رسول الله آمنا به وصدّقناه واتّبعناه» وإن كان غير ذلك» قال: هاه 
هاه لا آدري»» فنتج عن TE‏ عقديّة وغلمية: 


-١‏ النداء بصيغة: ماد احبر ألمرَسَليَ 4 [القصص: 0 ] يكون يوم القيامةه 
والمنادي هو الله. ا تقدّم عن البغوي ف تفسيرهاء قال: «يسأل الله الكفار)7". 


ركذا النذاء التي قله هر من الله دان كا فق قرله جوزت تارب غر ا 


(° /٤( «فتح القدير»‎ )١( 


(۲) انظر ماتقدم ص (۷۳). 


۸ 


شركرخ اا 

قال ابن كثير: «يقول تعالى برا عما يوبّخ به الكفار المشركين يوم القيامة؛ 
حيث ينادم فيقول: این شاوی لذبن کر رر ل ا 

وأما أسئلة القبر فهي من الملكين» وهما «منكرٌ ونكينٌ»» ىا دلت على ذلك 
السنة» فيسألان الميت: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ 

فجعل المتكلّم جواب سؤال الملكين في القبر جوابًا لنداء الله يوم القيامة 
للكفارء وأوهم أيضًا أن مادا أَحبْمُمالْمَرْسَلِينَ 4 [القصص: ٠١‏ ] من كلام الملكين» 
وهو من كلام الله» وحتى من جهة المعنى؛ فإن قوله: «وإن كان متبعًا هذا النبي 
ال و اننع امنا و اله لسن ا E‏ 
[القصص: 10 ] وإنم| هو جوابٌ لسؤال الملكين بصيغة: «من نبيك»» فالمؤمن يقول: 
محمد کا جاءت بذلك الأحاديث. 

۲- قوله: «إن كان متبعًا لهذا النبي قال...» » غير صحيح؛ فنداء الله: مادا 
تحن نوكين ي ات ا إن اط الله يد الكفار لا لمعن اين 
فالمؤمن غير خاطب بهذا النداء أصلاء فكيف يكون للمؤمن جوابٌ عنه. 

۳- قوله: «وإن كان غير ذلك انه كاتناء لا E‏ ور 

الأول: قوله: «غير ذلك» - ويعني: غير المتبع كما دل عليه سياق الكلام - 
موهمٌ دخول أهل البدع» وني الحقيقة إن النداء يكون موجّهًا للكفار» والمبتدعة 
منهم من يكفر ببدعته» ومنهم من لا يكفر ببدعته» فأوهم دخول المسلمين» وهو 
ا ا 


(۱) «تفسير ابن كثير» .)٤۷۷ /۱١(‏ 


۹ 


الثاني: قوله: «قال: هاه هاه لا أدري»» وأنه جوابٌ للكفار عن النداء ب هِمَادَآ 
افد ا ا 42 ]هذا ما يرد فان الله تال باکر للكفار جوانا 
عن ندائه إياهم ب مْمَادَآبَممَالْمُرْسَِنَ 4؟ بل قال: « ممت عالضا 4 [القصص:1:]. 

قال الطبري في تفسيرها: «فخفيت عليهم الأخبار» من قوهم: «قد عمي خبر 
القوم» إذا خفي؛ دا عنى بذلك أنهم عميت عليهم الحجة. فلم يروا ما 
يحتجون»'. وقال جل : «وقيل: عميت عليهم الحجج يومئذٍ فسكتوا»)". 

وقال البغوي: «عميت عليهم الأنباءء أي: الأخبار والأعذار «فَهمٌ لا 
َالو 4 [القصص: 77 ]» لا يجيبون» وقال قتادة: لا يحتجون. وقيل: يسكتون؛ 
لا يسال بعضهم بعضًا00". 

وأما ما ذكره المتكلّمء وهو قول القائل: «هاه هاه لا أدري» فهو مما ورد في 
بعض الأحاديث أنه جواب الكافر أو المنافق في القبر عن سؤال الملكين. 

وا ھت ما حصل لکل من أزهام. سيب الط بين ما جاء هن 
N E E‏ ا رر وا 
جاء من الأجوبة في البرزخ وما يكون يوم القيامة» فنتجت عنه تلك الأخطاء 
العقدية في هذه الأمور الغيبية التي لا مجال للاجتهاد فيها؛ بل مبناها على 
التوقيف» ولعله لا يستغرب بعد ذلك أن يظن المتكلّم أن ما يسأل الأموات عنه 
في قبورهم: السؤال عن التبديع» وتشنيعه على من أنكر أن تكون هذه من أسئلة 


.)45-97 /۱۰( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)45 /٠١( المرجع السابق‎ )( 


)۳( «تفسير البغوي» (ص 85 ). 


القبر حتى قال فيه ما قال - على ما سيأتي -. 

ثانيًا: الموقف من إجابته الثانية: 

أما إجابته الثانية عن السؤال الآخر والذي عرض عليه ذه الصيغة: 

«يقول البعض: «لو رجل عنده علمٌ وما بدّع الجهم بن صفوان؛ فتجنب عدم 
تبديعه لجهم بن صفوان واطلب العلم عنده» ويستدل على كلامه برواية علماء 
الحديث عن بعض آهل البدع» وكذلك البخاري روى عن بعض أهل البدع في 
صحیحه»» فهل كلامه واستدلاله صحيح؟). 

فلي مع جوابه عدة وقفات: 

الوقفة الأولى: قوله: «فهذا قولٌ باطل» ولا يقوله من عرف طريقة السلف 
الصالح هنتم ني العلم والتعلّم» فسبحان الله العظيم». 

وأنبه على عدة أمور: 

١‏ - أن هذا الكلام الذي تضمنه السؤال كلامٌ مبتورٌ من كلام طويل في سياق 
محاجة السائل - كا تقدم التنبيه عليه مرارًا -. 

أن هذه المقالة: «لو أن رجلا عنده علج وما بذع الجهم بن صفوان فتجنب 
عدم تبديعه لجهم بن صفوان واطلب العلم عنده» سبق أن نبهت أنها مسألة 
فرضية تقديرية جاءت في سياق المحاجة لتقرير مسألةٍ أخرى» وهي: إقناع السائل 
بطلب العلم على يد رجل من أهل السنة امتنع من الاستفادة منه لكونه لم يبدع 
رجلا احتف في تبديعه ول أوجّه السائل إلى طلب العلم على يد رجل لا يدع 
الجهم بن صفوان» وقد سبق أن ذكرت الفرق بين المسألتين. ۰ 

REE لد فى‎ Vea 
الصالح» هو دعوىء وأنا أدّعي فيها قرّرت أني لم أخالف منهج السلف الصالح»‎ 


۷١ 


وکل ما قررته يرجع إلى أصولٍ شرعية معتبرةٍ عند السلف والأئمة بعدهم» 
والعبرة بعد ذلك بالبينات المصدقة» وقد سبق أن ذكرت ما يويد ما قررت 
بالأدلة» مع الاستئناس بكلام الأئمة المحققين» كا سبق أن تبين لنا مدى صحة 
استدلال المخالف على ما يدعي» ثم إن هذا حكم على كلام مبتور لم يقف المجيب 
على سياقه ومناسبته» والحكم على الشيء فرعٌ عنه تصوره. 

الوقفة الثانية: قوله: «أين ذهب عقل هذا القائل إن كان له معرفة بالعلم؟ 
أين ذهب عقله من قول السلف: (إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 
ديتكم)؟ أين ذهب؟ فالدين إنما جاءنا عن طريق التعلّم» فالدين الصحيح إن 
جاءنا عن طريق التعلّم والإمام أحمد جه يقول: (إذا أراد الله» أو: من علامة 
إرادة الله بالحدث إذا أقبل على السنة والعجمي إذا أسلم أن يوفقههما لصاحب 
سنة)» إلخ كلامه. 

وجوابه من عدة وجوه: 

١‏ - قوله «أين ذهب عقله»: ليست هذه من طريقة السلف والعلاء المنصفين 
في الردود فالمقام مقام تقرير للحق ونصرة للدين فمن رأى في كلام غيره خطأ - 
خصوصًا إن كان من المنتسبين إلى السنة - بين وجه الخطأ بالدليل» ويكون الكلام 
منصبًا على الخطأء فيرد بالدليل المقنع»حتى يكون الناس على بصيرة من دينهم» 
وأما اتبام العقول فهو كلام مجمل يمكن أن يقابل بمثله فلا يحصل للناس نفع 
بذلك. 

وللمنصف أن يقارن بين هذه الأساليب التي انتشرت أخيرًا عند البعض 
كالسخرية» والتهكم ودعوى ذهاب العقول والأفهام» وبين طريقة الأئمة الراسخين 
وجهابذة الرد على المخالفين كأئمة السلف ومن جاء بعدهم كشيخ الإسلام 


V۲ 


ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم ممن سار على طريقهم 
الذين كانوا يقارعون الحجة بالحجةء ويزيلون الشبهة بالعلم» ويقابلون الجهل 
بالحلم» فجمعوا بين قوة الحجة ونزاهة اللسان» وبين العلم والعدل» وبين نصرة 
الحق ورحمة الخلق» فا أحوج الناس اليوم إلى التأسي مهم في ذلك. 

؟- النهي عن تلقي العلم عن أهل البدع أمرٌ مقرّرٌ معروف؛ لا نزاع بين آهل 
السنة فيه» وقد قررت هذه المسألة قبل عشرين سنة في كتابي: «موقف أهل السنة 
من أهل الأهواء والبدع». وذكرت النصوص في ذلك والآثار عن السلف في هذا 
المعنى في فصل مستقلٌ بعنوان: «موقف أهل السنة من تلقي العلم عن أهل 
البدع»؛ E,‏ العلم مع هذا كله تفصيل في المسألة وأن هذا الى عمو 
على حال السعة والاستغناء عنهم في العلم» أما عند الحاجة إليهم في ذلك كأن 
يكون هم في بعض الأزمنة أو الأمكنة إتقان لبعض أبواب العلم أو مسائله لا 
يجيدها غيرهم» فيتلقى ذلك العلم عنهم» مع شروط معتبرة عند العلاء في هذا 
المقام» كما سبق نقل كلام آهل العلم في تقرير هذ(". 

والأثر الذي ذكره - وهو قول بعض السلف: «إن هذا العلم دين...» - أثرْ 
مشهورٌ وهو مروي عن عل بن أبي طالب ينه وطائفة من السلف منهم 
ابن سيرين» والضحاك بن مزاحم» وغیرهم» وقد نقلته في كتابي: «موقف أهل 
السنة». والسلف عندما ذكروا هذا الأثر ونظائر له في المعنى ذكروها في مقام 
التحذير من رواية المبتدع؛ ولهذا ذكره الإمام مسلم في مقدمة صحيحه من قول 


(۱) انظر (ص )٥۸-٥۷‏ 
)۲( انظر «موقف آهل السنة» (۲/ .)٦۸١‏ 


رف 


ابن سيرين» ثم أورد بعده مباشرة عن ابن سيرين - أيضًا - أنه قال: «لم يكونوا 
يسألون عن الإسناد» فلا وقعت الفتنة» قالوا: سَمُوا لنا رجالكم» فينظر إلى أهل 
السنة فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم)7". 

وقد أورد الخطيب البغدادي جلة من الآثار عن السلف في النهي عن أخذ 
الحديث عن أهل البدع في كتابيه: «الكفاية» و «الجامع لأخلاق الراوي». 

منها قول علي بن حربا: «من قدر ألا يكتب الحديث إلا عن صاحب سن 
ا ساعن عرق كنب ولا بال 

وعن سفيان الثوري:«من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بها سمع)!". 

فهذه الآثار نص في بي السلف عن قبول رواية المبتدع والتشديد في ذلك 
والمتحدّث أورد أحدها للاحتجاج به على النهي عن تلقي العلم عن أهل البدع 
وهو يقر بجواز الرواية عن المبتدع» ويشنع على من يجيز تلقي العلم عنهم» فإن 
كان في ذلك شناعة؛ فهي على من يجيز الرواية أكثر تمن يجيز التدريس؛ لأن هذه 
الآثار نص في منع الرواية» هذا مع أن قبول رواية المبتدع كانت محل اختلافٍ بين 
أهل العلم» والقول بردها قول طائفة من السلف» كا نقل ذلك الخطيب في قوله: 
«اختلف أهل العلم في السماع من أهل البدع والأهواء كالقدرية والخوارج 
والرافضة» وني الاحتجاج با يروونه» فمنعت طائفةٌ من السلف صحة ذلك 


)00 اصحيح مسلم» (ص۱۲). 
(؟) «الكفاية» (ص77١).‏ 


00 «المجامع لأخلاق الراوي» .(V"/۱(‏ 


V٤ 


ومن يروى عنه ذلك مالك بن أنس)(". 

ومن ذهب إلى هذا القول: ابن سيرين» وعلي بن حرب» وسفيان الثوري» 
وعبد الوهاب الوراق!". 

*- الأثر الذي نقله عن الإمام أحمد: «من علامة إرادة الله بالحدث» حقٌّ لا 
ينكر» والآثار في هذا المعنى كثيرة عن السلف» وقد نقلتها في «موقف أهل السنة» 
مع جملةٍ أخرى من أقوال أهل العلم؛ لكن ينبغي أن يذكر التفصيل الذي ذكره 
العلماء في هذا الباب على ما تقدم من نقل كلام شيخ الإسلام السابق» وأن النهي 
عن التلقي عن أهل البدع في حال السعة» أما في حال الضرورة فلا بأس بذلك 
بشروط معتبرة عند أهل العلم» وينبغي التنبه إلى أن نقل العلم أمانة» فإذا قرر 
العلماء مسألةَ ثم ذكروا استثناءً أو قيدًا أو تفصيلًا فلا يجوز إغفاله وعدم ذكره 
حتى لا يحصل للناس أوهام في تحرير المسائل وتقريرهاء ويتصوروا المسائل 
تصورًا خاطنًا أو ناقصًا على غير ما قرره الأئمة وحققوه. 

الوقفة الثالثة: قوله: «هذا كلام من أبطل الباطل» الذي لا يبدع الجهم بن 
صفوان» أنا أسألكم معشر الإخوان باه عليكم على ماذا ينطوي؟ جهم بن 
صفوان الذي كفره العلاء؛ بدعته كفرية» فالذي لا يرضى حتى بتبدیعه» لا تطيب 
نفسه بتبديعه» ما الذي ينتظر منه؟»» إلى أن قال: «ما الذي ينطوي عليه قلب هذا؟ 
لا ينطوي إلا على البدعة» في خير عنده؟». 


وجوابه من عدة وجوو: 


.)١١١ «الكفاية» (ص‎ )١( 
.)554 /۲( وقد نقلت الآثار عنهم في ذلك في «موقف أهل السنة»‎ )۲( 


١‏ - سبق التنبيه على هذه المسألة» وأن هذه الصورة المذكورة وهي تلقي العلم 
عمن لا يبدّع الجهم بن صفوان صورةٌ فرضيةٌ جاءت في سياق المحاجّة للسائل 
لوقناعه بالدراسة على صاحب سنة» ولم تكن الإجابة بالترخيص في تلقي العلم 
عن رجل لا يبدّع الجهم ففرقٌ بين المسألتين. 

؟- أني عندما ذكرت الصورة التقديرية» قلت ما نصه: «لو أن رجلا عنده 
علم» وما بدع الجهم بن صفوان» وعنده علم وخيرٌ فتجنب عدم تبديعه لجهم» 
واطلب العلم عنده». 

فأصبح النزاع بيني وبين المتحدّث في أنه هل يُتصور وجود رجل لا يبدّع 
الهم بن ا ومع هذا دعن روا أن الاأترين ۷ ع 

فالمتحدّث ینکر وجود الخير والعلم في رجلٍ لا يبدّع الجهم بن صفوان. 
ويقول: عدم تبديع الجهم يستلزم انتفاء العلم والخير في الرجلء فلا يتلقى العلم 
عن هذا الرجل» فهنا مسألتان: 

مسألة شرعية متفقٌ عليهاء وهي عدم جواز طلب العلم على من لا علم عنده. 

ومسألةٌ كونية قدرية وهي أنه هل يتصوّر أن يكون في الوجود 0 عنده 
عله وخيدٌ ثم هو لا يبدّع الجهم. أم لا يُتصوّر وجود ذلك أصلا؟ 

وخلاصة القول: إن النزاع بيني وبين المتحدّث في أمر کون لا شرعي. 

إذا تقرر ذلك فأنا أقول: وجود رجل عنده علمٌ وخيرٌ مع تبديع الجهم 
مضع لق الحقل وقد سی أن ذكرت دنوه اااي 

وأنا أعرض المسألة هنا بطريقة أخرى لتتعدد الطرائق في إثباتهاء فأقول: 

عدم تبديع الجهم بن صفوان له عدة أسباب محتملة: 

السبب الأوّل: عدم تبديع الجهم بسبب الموافقة له في مقالته أو التأثر به فيهاء 


كلا 


فهذا لا يتصوّر مع وجود العلم والخير في الرجل؛ لمناقضة أقوال الجهم لصريح 
الكتاب والسنة» ومما ذكرته في وصف حال الجهم في كتابي « موقف أهل السنة »: 
«ويعد الجهم بن صفوان رأسًا في الشر؛ فقد جمع بين ثلاث بدع شنيعة» بالإضافة 
إلى بدعه الأخرى. ْ 

الأولى: التعطيل: فقد عطل صفات الباري» وزعم أنه لا يجوز أن يُوصّف 
بصفة؛ لأن ذلك يقتضي عنده التشبيه. 

الثانية: الجبر: فقد زعم أن الإنسان لا يقدر على شيء» ولا يوصف 
بالاستطاعة؛ وإنما هو مجبورٌ على أفعاله» لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار. 

الثالثة: الإرجاء: فقد زعم أن الإيان هو المعرفة» وأن من جحد بلسانه لم 
يكفر بجحده؛ لآن العلم والمعرفة لا يزولان بالجحد. وأن الإيان لا ينقص» ولا 
يتفاضل أهله. 

وقد استعظم السلف مقالة الجهم» وعدوها كفرًا شنيعًاء حتى قال عبد الله 
ابن المبارك: «إنا لنستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى» ولا نستجيز أن 
نحكي كلام الجهمية)7". 

السبب الثاني: عدم تبديع الجهم بسبب عدم العلم به» وكون غير المبدّع لم 
يطرق سمعه اسم الجهم» ولم يقع بصره على ذكره في كتابء أو أنه سمع به ولكن 
لا يعلم عقيدته ولا شيئًا من أقواله؛ بل هو خالي الذهن من كل ذلك. 

فهذا متصوّر مع وجود العلم والخير؛ كأن يكون هذا الرجل منقطعًا لدراسة 
باب من أبواب العلم» كالتجويد وأحكام التلاوة» أو علوم اللغة» أو أبواب الفقه 


)١(‏ «موقف أهل السنة» ٤ /١(‏ ١٠)ء‏ وانظر توثيق قول ابن المبارك فيه. 


VV 


من طهارة وصلاة وصيام وغيرها من مسائل الأحكام؛ فإن علماء هذه المسائل لا 
ا كني ولاق ووو رع ا کر وجوه فل هذا 
الرجل في الوجود. 

السبب الثالث: عدم تبديع الجهم لشبه عرضت لأحد العلماء من ذوي الخير 
والفضل» مع براءته التامة من عقيدة الجهم ومقالاته الباطلة؛ بل هو منكر ومبغض 
لها؛ لکن مع هذا لا يرى تبديع الجهم لشبهِ عرضت له» فظن أن تبديع الجهم من 
الغيبة المحرمة» فرأى التورع عن ذلك وا فإن الإنكار على أهل البدع 
والتحذير منهم من أعظم الجهاد في سبيل الله وليس من الغيبة المحرمة في شيء. 

وما أكثر ما تعرض هذه الشبه لكثير من ذوي الفضل» خصوصًا مع عدم 
اطّلاعهم على كلام السلف في ذم أهل البدع وتجريحهم نصرةً للدين ونصحًا 
للخلق؛ لكن مع تخطتتنا هذا العالم» فهل يكون خطؤه هذا مانعًا من تلقي العلم 
عنه والاستفادة منه؟ 

وقد سبق أن ذكرت صورةً واقعية با حصل للشيخ القاسمي جل في موقفه 
من الجهمية والمعتزلة مع فضله وسعة علمه. 

فإذا تقرر بهذا أن وجود رجل عنده علمٌ وخيرٌ مع عدم تبديع الجهم متصوَرٌ 
الوجود = کا سن توضيع السين النان والدالك < 

بل أصبح متصوّرًا لكل من له عقلّ وفهمٌ للشرع» أن مثل هذين الرجلين مع 
ما هما عليه من عدم تبديع الجهم لا يمنع ذلك من الدراسة عليههما والانتفاع 
بعلمها في حال السعة؛ لأنه لا نقص على الأول البتة بعدم تبديع الجهم. 

وأما الآخر فلا شك أن لديه شبهة؛ لكنها لا تمنع من تلقي العلم عنه في غير 
ما تعلقت به من أبواب العلم. 


۷۸ 


والخطأاً الذي حصل للمجيب هو عدم التصور الكامل للأقسام المحتمّلة 
لعدم تبديع الجهم» فظن أنه لا سبب لعدم تبديع الجهم إلا الموافقة له في الاعتقاد. 
حتى ظن أنه لا يمكن أن يتصوّر وجود رجل على وجه الأرض لا يبدّع الجهم 
وعنده خير وعلم. 

وهذا المسلك كان العلاء يعتنون به عناية فائقة» وهو ما يُسمى عندهم 
بمسلك (السبر والتقسيم»» وكانوا يستخدمونه في تقريراتهم ومناظراتهم» ومن 
ضبطه انتفع به انتفاعًا عظيًا» خصوصًا في باب تنزيل الأحكام العامة على أحوال 
المعينين» فم| أكثر ما خطى الناس فيه بسبب خفاء هذا الأصل العزيز! 

الوقفة الرابعة: قوله: «وأما شبهته هذه التي استدل بهاء فهناك فرقٌ واضحٌ 
جدّاء وبون شاسمٌ بين تحمل الرواية ويمشى صاحبها بهاء فنقول: «لنا روايته 
وعليه بدعته»» وبين أن جلس بين يديه يعلّمه ويفقهه» وإلا ما معنى قول السلف 
رحمهم الله: فلان خارجٌّ» وفلان مرجي وفلان ناصبىّ». 

وجوابه من وجوه: 

١‏ - أن صاحب الكلام قد أدرك من خلال اطلاعه المفصل على مسألة رواية 
المبتدع ترخيص العلماء في الأخذ عن أهل البدع في الرواية» وأنكر ما خفي عليه 
من ترخيص العلاء في الدراسة على المبتدع بشروطه ولو رجع إلى كلام العلماء في 
هذه المسألة لقرّر فيها ما قرّره في الأولى؛ فإن العلماء هم الذين رخصوا في التلقي 
عن أهل البدع في حال الضرورة» كا رخصوا في قبول روايتهم عند الحاجة» 
ونحن نتبع العلماء في كلتا المسألتين» فإنكار إحداهما دون الأخرى رد على العلماء. 

؟- أن مسألة التلقي عن أهل البدع سبق أن بينت حكمها في الجانب الأول 
من هذا البحث» وأن الأصل فيها عدم جواز التلقي عن آهل البدع» للمفاسد 


۷۹ 


الكبيرة المترتبة على ذلك» وأما عند وجود الحاجة والضرورة كأن ينفردوا بعلم 
شرعيّ لا يوجد في مكانٍ أو زمانٍ عند غيرهم فيتلقى العلم عنهم بشروطه وهذا 
أمرٌ مقر عند أهل العلم, لا ينكره إلا من لم يقف عليه. 

۳- قوله: «فرقٌ بين مسألة الرواية والتدريس»» هذا صحيحٌ من بعض 
الوجوه دون بعض . 

فهاهنا ثلاث مسائل: الشهادة والرواية والتدريس. 

هذه النائل اللات با اف راك مع عضن الج وان من وجرد 
حر وقد بحثت هذه المسائل في «الباب الرابع» من كتابي: «موقف أهل السنة»؛ 
فاستقلت كل مسألةٍ بفصل» فكان الفصل الأول في: «شهادة أهل البدع». والثاني 
ف: «روایتهم»» والثالث في: «تلقي العلم عنهم)» ومن أراد التفصيل في ذلك 
فليرجع إلى الكتاب يجد الكلام مفضَّلا موَقًا بالأدلة والنقول عن الأئمة. 

لكن أشير هنا إلى أن الفرق الذي أثبته هنا بين الرواية والتدريس» وأن 
المبتدعة تقبل روايتهم وتتجتب بدعتهم» بيت لا يتلقى العلم عتهم؟ غير صحيح. 

ا الت مي اا الأئقة را کر معز عا 
وهي مصلحة نحصيل العلم الذي يفوت بترك روايتهم في حال الانفراد» هي 
المصلحة التي من أجلها رخصوا في تلقي العلم عنهم بشروط معتبرة عندهم» 
وهي مصلحة فوات العلم الذي يضيع بترك التلقي عنهم. 

فإن قيل: الرواية مدارها على الصدق؛ فإن صدقوا فبدعتهم لا تمنع من أخذ 
روايتهم» بخلاف التدريس فإن| يلقنون الطلبة البدع والضلالات. 

قلنا: هذا صحيحٌ لو كان الترخيص في أخذ العلم عنهم فيا اشتبه عليهم» 
ومن جنس ما أخطؤوا فيه فهذا لم يرخص فيه أحدٌّ أما ما أصابوا فيه من أبواب 


A* 


العلم فليس هناك ما يمنع من أخذه عنهم مع تجنب بدعتهم. 

فكل ما هو معتبرٌ من شروط وقيودٍ في الرواية معتبرٌ في التدريس سواءً بسواء. 

فكما أن الترخيص في روايتهم ليس على إطلاقه؛ بل له شروطٌ وقيودٌ - ومن 
هذه الشروط الصدق والضبط» وهذان الشرطان معتبران في كل راو من آهل 
البدع» ومن غيرهم - فكذلك الترخيص في تلقي العلم عنهم ليس على إطلاقه؛ 
بل له شروط وقيو ومن هذه الشروط: الضبط للعلم المتلقى عنهم وهذا 
مشترطا في كل مدرّسٍ منهم ومن غيرهم. 

4 - وأما قوله: «وإلا فا معنى قول السلف رحمهم الله: فلان خارجييٌ فلانٌ 
مرجي فلانٌ ناصبىٌ». 

قلت: معناه التحذير من أهل البدع وتوقي فتنتهم» وهي ألفاظٌ عامةٌ في 
التحذير من أهل البدع» فإن تلت على معنىّ خاصٌ كالذي أراده المتكلم وأن 
المقصود بذلك ألا يتلقى العلم عنهم مطلقًاء فتحكّمٌ من غير دليل. 

وإن قيل: هذا المعنى الخاص داخلٌ في عموم التحذير منهم» قيل له: كذلك 
المنع من أخذ الرواية عنهم داخل في هذا العموم فا الذي أخرجه؟ 

الوقفة الخامسة: ما نقله عن النووي مما قرره في كتابه « رياض الصالحين» 
تحت باب: «ما يباح من الغيبة»» وذكره للصور المباحة منهاء ومنها: «تحذير المتفقه 
إذا تردد على المبتدع» إلى أن قال: «يقول النووي: حدَّرُ منه» فما يقول لو لم يبدّع 
جهم بن صفوان». 

وجوابه في عدة نقاط: 

-١‏ ما ذكره النووي له في «ما يباح من الغيبة» كلّه حقٌ لا ينكرء وقد بحشت 
هذه المسألة في كتابي: «موقف أهل السنة» في «الفصل الثاني» من «الباب الثالث»» 


4 


تحت عنوان: «موقف أهل السنة من غيبة أهل البدع»» وذكرت الأدلة والآثار عن 
السلف في ما يباح من غيبة أهل البدع» ثم ذكرت الشروط والضوابط المتعلقة 
بذلك» كل ذلك مؤيّدٌ بالنصوص وكلام أهل العلم» ومن تلك النقول عن أهل 
العلم كلام النووي هذاء وكنت قد أثبت من خلال البحث أن النووي له 
مسبوقٌ هذا التقرير» وإن كان اشتهر عنه؛ فقد سبقه لذلك الغزالي في «الإحياء» 
ثم تابعه عليه القرافي في «الفروق»» ثم ذكره النووي في ثلاثةٍ من كتبه: في «شرح 
صحيح مسلم»» وفي«الأذكار»» وني «رياض الصالحين»» فلعل هذا من أسباب 
اشتهاره عن النووي. 

ثم إن الشوكاني له ألّف رسالة تعقب فيها النووي فيا ذكره من صور 
الغيبة المباحة» مقرّرًا لبعضها ورادا للبعض الآخرء وقد سّاها: « رفع الريبة عا 
يجوز وما لا يجوز من الغيبة . 

فالقصود أن ما ذكره العلماء في هذا المقام حق» وتحذير المتفقّه الذي يتردد إلى 
المبتدع هو أحد الأمثلة التي مثلوا مها «للنوع الرابع» من صور الغيبة المباحة 
وهي:«تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم». 

ثم ذكروا من الشواهد هذا النوع بالإضافة إلى ما سبق: «جرح المجروحين 
من الرواة والشهود» کا ترجم الإمام النووي في «شرحه لصحيح مسلم» 
للروايات التي أوردها الإمام مسلمٌ عن السلف في التحذير من رواية المبتدع» 
بقوله: «باب بيان أن الإسناد من الدين» وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات» وأن 
جرح الرواة بها هو فيهم جائز؛ بل واجبٌء وأنه ليس من الغيبة المحرمة؛ بل من 


.)٥٠٠١-٤4۹۹ /۲( انظر «موقف أهل السنة»‎ )١( 
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الذب عن الشريعة المكرمة)(2. 

والبدعة من ألفاظ الجرح عند طائفة من العلماء» وهم كل من لا يجيز رواية 
امبتدع» وعلى هذا فكلام النووي إن كان حجة ني تحريم تلقي العلم عن آهل البدع 
فهو حجة في تحريم أخذ الرواية عنهم» وإن كان في الرواية تفصيلٌ فكذلك التدريس. 

؟- أن ما ذكره النووي وغيره في هذا المقام جاء عن السلف وأهل العلم ما 
هو أصرح منه في المنع من تلقي العلم عن آهل البدع» كما سبق أن أشرت إلى 
ذلك؛ولكن هذا محمولٌ على التلقي عنهم في حال السعة» أو من غير حاجة» أو مع 
خشية التضرر بمخالفتهم» أما في حال الضرورة مع الشروط المعتبرة عند آهل 
العلم فلا يمنع من ذلك» كا تقذم النقل بذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية جل . 

الوقفة السادسة: قوله: «فأتهم بالله أنصح للأمة» الإمام أحمد وإلا هذا القائل؟». 

وجوابه: أن هذا من التهويل واستثارة العواطف واستالة عقول العامة 
وأشباههم» ولو كانت هذه حجة فهو مخاطبٌ بمثلهاء فيقال: أيهم بالله أنصح 
للأمة؛ مالك بن أنس» وسفيان الثوري» وعلي بن حرب» وعبد الوهاب الوراق» 
ن ار المبتدع» أم هذا الذي يجيزهاء ويقول: «لنا روايته 
وغليه بدعته»؟!. 

فإن قال: ليس هذا كلامي وإنا هو كلام السلف والآئمة؛ قلنا له: والترخيص 
في تلقي العلم عن أهل البدع ليس من كلامنا؛ وإنما هو من كلام العلماء المحققينء 
فلا داعي للتهويل. 


وأما أحمد بن حنبل وغيره من آئمة السلف؛ فهم والله أنصح للأمة مني ومن 
)١(‏ «صحیح مسلم» (۱/ .)۸٤‏ 
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المتكلّم وأفقه وأسبق إلى كل خير» وليس هذا ما يشكّك فيه؛ بل إن المرء ليستحي 
أن يذكر اسمه مع هؤلاء فضلا أن يقارن بهم؛ کا قيل: 
ألو تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصى 
فإن أريد بهذه الجملة: ,جم أنصح للامة وأسبق إلى كل خخير» فهذا حق؛ 
وإن أريد مها رد الحق الذي مع المتأخر مع موافقته هم فيه؛ فتكون هذه الجملة من 
غلةاما يقال قبها: إنها كلمة حن أرب بها باظل: 
وختامًاء فأقول: هذا هو جوابي على ما جاء في جواب الشيخ من مسائل علمية. 
فإن لكل ما يتكلم به المتكلم من مسائل طا في العلم وجه صحيحٌ أو خاطىٌ 
جوابٌ يُرجَع فيه إلى النصوصء وكلام أهل العلم» فحجة بحجةء ودليلٌ بدليل» 
وقول يقزر هوق لحب مكل ما ررد اليد ةطق كام مو هد او 
ظهر الحق بحمد الله لكل منصِفٍ يطلع على هذه الأوراق. 
وأما ما جاء في أثناء كلامه في جوابيه من عباراتٍ فيها نيل من صاحب الكلام 
المسؤول عنه واتهامه ببعض التهم؛ فإني إن شاء الله لست من الدفاع عن نفسي 
وتبرئتها منها في شيء؛ إذ ليس هذا من مقصدي بكتابة هذا التنبيه» ولأنه لا ضرر 
على الناس في هذا؛ وإنا يتبه على ما يلحق الناس به ضرر من الأخطاء في أمر الدين. 
والله أسأل أن يقينا والمسلمين من مضلات الفتن» ويعصمنا من الزلل» هذا 
والله أعلم» وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد. 
كتبه 
إبراهيم بن عامر الرحيلي 
اه 
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المقدمة RR RR gg yy‏ 10 1011 
مقدمة الكتاب الأولى 00100 
سبب تاليف الكثاب 1 1 1101001011 
تنبيهات على عدة امور A‏ 
الأمر الأول: مقصود الكتاب إزالة الشبه عن الطلبة E‏ 
الأمر الثاني: من مقاصد الكتاب النصح للمردود عليه 000 
الأمر الثالث: أن الإجابة بترت مرتين 00000000001 
من أساليب بعض الطلبة في إثارة الفتن ا 
الأمر الرابع: خطورة البدع من الأصول المقررة التي دلت عليها النصوص 1 
مصطلح التمييع وأول من أطلقه/ حاشية O‏ 00000011 
الآمر الخامس: من أسباب اتام أهل العلم عدم التنبه لتفاصيل كلامهم n‏ 
ناذج ما نسب إلى بعض أهل العلم وهم منه براء ب ا 
المقصد الأول: في بيان ما اشتمل عليه كلامي من مسائل ارط جو امه مس ام و وي قا 
المسألة الأولى: حثٌ السائل على الاشتغال بم ينفع باسمسو د سو ووم موادا لوي ل 
المسألة الثانية: نبي السائل عن الخوض في التبديع 0 
اللبذيع حك شرع مرجع إل الأدلة الشرعية Ves‏ 
التبديع قسان: صحيح وباطل 00 1 17070011( 


حكم تقليد طلبة العلم المبتدئين والعوام لأهل العلم في التبديع N‏ 
الحالة الأولى: اختلاف أهل العلم في التبديع 5 
الحالة الثانية: اتفاقهم على التبديع E‏ 
تقليد العلماء في مسائل الدين يخالف تقليدهم في مسائل الأسماء والأحكام .... 
مسائل الأسماء والأحكام باعتبار الخطاب قسمان O‏ 
القسم الأول: مالم يشرع الله للعامي فيه عبادة O OE‏ 
القسم الثاني: ما للعامي به تعلق وعبادة ب 11 
المخاطب بالنهي عن الخوض في التبديع هو عامّيٌ أو طالب علم مبتدئ 0 
المسألة الثالثة: إجابة السائل بأنه لن يُسأل في قبره عن ابتداع فلانٍ من عدمه .... 


ٍ! 
ا 


بيان حكم الجواب عن مسألة السؤال عن المبتدعة في القبر e‏ 
أولًا: الأدلة من القرآن NY O O ERE ERS ENS‏ 
ثاننا: الآدلة من السنة o‏ 
تضعيف المردود عليه لرواية أبي داود: «ثم لا يسال عن شيء بعدها» والرد عليه 
ثالثا: دلالة القياس الصحيح O‏ 
رابعًا: دلالة أصول الشريعة ا O‏ 
خامسًا: تقريرات العلماء في أن السؤال عن التبديع ليس من أسئلة القبر 0 
تصريح شيخ الإسلام ابن تيمية كط ل عا ع الوه اله اميل امس حي ل ل ل 
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ولا: الكلام الذي ذكره السائل للمردود عليه مبتور 20 
ثانيًا: أن الجواب منزل على حالة معينة ولا يجوز تعميم حكمه 250 
ثالثا: أنه ينبغي التفريق بين تقرير المسائل في التعليم» وتقريرها في حال الرد .... 


تصريح الشيخ عبد المحسن العباد البدر 0ه“ غظ1ط1 
المسألة الرابعة: حكم تلقي العلم عن آهل البدع» أو تلقيه عمن لا يبدع المبتدع 50 
المسألة الأولى: حكم تلقي آهل العلم عن آهل البدع OER‏ 
شروط جواز أخذ العلم عن أهل البدع yy‏ 
المسألة الثانية: حكم تلقي العلم عمن ل يبدع المبتدع OT‏ 
بيان قولي للسائل: «لو أن رجلا عنده علمٌ وعنده خيرٌ ول يبدع الجهم بن صفوان...».. 


وجود رجل عنده علمٌ وخيرٌ ولا يبدّع الجهم متصوّرٌ وله عدَّة أحوالٍ 0 
الحالة الأولى E O E O‏ 
الحالة الثانية ay‏ اااي 2 
الحالة الثالثة gy‏ لظ 
المقصد الثاني: في بيان ما اشتمل عليه كلام المردود عليه من مسائل وموقفي منها .... 
أولا: الموقف من إجابته الأول ل LL‏ 


الوقفة الأولى: قوله في افتتاح جوابه: «هذا فيه أل على الله بخشى على صاحبه» والرد عليه 


الوقفة الثانية: في إدخاله السؤال عن المبتدعة في ضمن السؤال عن النبي ج والرد عليه 520 
الوقفة الثالثة: تعليله لذلك مستدلًا بقوله تعالى: و لااب اد والرد عليه.... 


اي و ل ےر 


الوقفة الرابعة: استدلاله بقوله تعالى: « ووم تاد مم فيقول مَاذَآأجبْحَمَلْمَرَسَلِينَ #والرد عليه 57 


ر 


AV 


الموقف من إجابته الثانية ا ا ا 
الوقفة الأولى: قوله: «فهذا قول باطلء ولا يقوله من عرف طريقة السلف...» والرد عليه 5 
الوقفة الثانية: قوله: «أين ذهب عقل هذا القائل...» والرد عليه 00 
الوقفة الثالثة: زعمه أن من لا يبدع الجهم ليس عنده خير» والرد عليه Ty‏ 
عدم تبديع الجهم بن صفوان له عدة أسباب محتملةٌ 50 
الوقفة الرابعة: تفريقه بين الرواية والتلقي» والرد عليه 230000 
الوقفة الخامسة: نقله كلام النووي في صور الغيبة المباحة» والرد عليه 0 
الوقفة السادسة: قوله: «فأمهم بالله أنصح للأمة» الإمام أحمد وإلا هذا القائل؟» والرد عليه >3 
الختام ل 
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